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تأتي هذه الدراسة في إطار استمرار اهتمامي
بقضايا ومشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعـيـة
في الوطن العربي بصفة عامةS وفـي دول مـجـلـس

التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة.
في دراسة حول «ا>شروعات العامـة والـتـنـمـيـة
في البحرين وقطـر والإمـارات والـكـويـت وا>ـمـلـكـة
العربية السعودية» قـدمـت إلـى نـدوة «ا>ـشـروعـات
العامة والتنمية في الوطن العربي» الـتـي انـعـقـدت

S تبa لنا أن١٩٧٦ مارس ٢٥-  ٢٢في الكويت خلال 
مـتـطـلـبـات تحـقـيـق أهـداف الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية من جهةS ووفرة ا>وارد ا>اليةS من جهة
أخرىS أدت إلى تعاظم وتوسع أدوار دول هذه البلدان
في توجيه وقيـادة عـمـلـيـات الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية فيها. إذ لم تقتصر أدوار هذه الـدول
على المجالات التقليدية وبنـاء الـهـيـاكـل الأسـاسـيـة
الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لـتـأمـa انـطـلاق
مسيرات التنمية في هذه البلدانS بل تعـدتـهـا إلـى
ارتيادها المجالات الاقتصادية بشكل مباشرS خاصة

.١٩٧٣بعد عام 
كـمـا بـيـنـت هـذه الــدراســة أن مــســألــة كــفــاءة
ا>شروعات العامة التي أقامتها هذه الدول في ظل
وفرة مواردها ا>الية النسبيةS لم تحظ بـالاهـتـمـام
بالقدر الكافيS من جهةS وأكدت على أهمية التنسيق
بa هذه ا>شروعات بسبب )ـاثـل مـجـالاتـهـاS مـن

�هيد
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جهة أخرى.
وبينت دراسة (بعنوان التنمية في الأقطار ا>نتجة للنـفـط فـي الجـزيـرة
العربية بa عائدات النفط وإدارة التنمية قدمت إلـى« الاجـتـمـاع الـسـنـوي

)١٩٨٠S ديسمـبـر ٢٦-  ٢٤الثاني» والذي انعقد في الـبـحـريـن خـلال الـفـتـرة 
ضعف مواكبة التنمية التي تحققت بالنسبة للتنمية ا>مكنة في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية في إطار مواردها ا>اليةS وذلك بسبب ضعف
اتساق كفاءة إدارة التنمية ا>تاحة مع متطلـبـات تـعـاظـم وتـوسـع أدوار هـذه
الدول في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعيـةS وأكـدت عـلـى أهـمـيـة
تطوير السياسات وا>ؤسسات والأفراد لرفع كفاءة إدارة التنميـة وبـالـتـالـي
تعزيز فرص استفادة هذه البلدان من كامل مواردها ا>تاحة بـأعـلـى درجـة

zكنة من الكفاءة.
وقد توصلت دراسة (بعنوان البترول وسياسات التنمية في بلدان عربية
بترولية: النتائج ا>قصودة والآثار غير المحسوبة «قدمت إلى ندوة» البترول
والتغير الاجتماعي في الوطن العـربـي» الـتـي عـقـدت فـي أبـو ظـبـي خـلال

 إلـى أن الآثـار غـيـر المحـسـوبـة لـسـيــاســات١٩٨١ يـنـايـر ١٦- ١١الـفـتـرة مــن 
واستراتيجيات التنمية في هذه البلدان حدت من العوائد الحقيقية >واردها
ا>تاحة. كما أشارت هذه الدراسة إلى أهمية النتائج الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية التي �كن أن تترتب عـلـى اسـتـمـرار تحـرك الإيـرادات الـعـامـة

والإنفاق العام باتجاهa متعاكسa: الأول بانخفاضS والثاني بازدياد.
لقد قمت بالدراسات الثلاث ا>شار إليها سابقا قبل قيام مجلس التعاون
لدول الخليج العربية. وبـالـرغـم مـن أن هـذه الـدراسـة قـد )ـت بـعـد قـيـام
مجلس التعاونS إلا أنها تحاول الإ>ام بقضايا ومـشـاكـل الـتـنـمـيـة فـي هـذه

الدول قبل قيام المجلس وخاصة منذ أوائل السبعينات.
zا لا شك فيه أن القار� سيلاحظ أن هذه الدراسة تشير إلى جداول
إحصائية ومعادلات رياضية قد يثير البعض التساؤل حول جدواها. إنـنـي
متفق مع القار� الذي يرى أن الجداول الإحصائية وا>ـعـادلات الـريـاضـيـة
صماءS من جهةS وتحوم حول دقتها الشبهاتS من جهة أخرى. إلا أن أملي
في أن يتفق القار� معي على أن التحليل الكمي يساعد على تعميق التحليل
النوعيS وأن القدرة على القياس تعزز القدرة على التعرف على حجم ا>شكلة
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من جهةS وعلى طبيعتها من جهة أخرى. فالجداول الإحصائيـة وا>ـعـدلات
الرياضيةS قد تخفي أكثر zا تظهرS وإذا ما عولجت بإمـعـانS فـقـد تـبـوح

�علومات هامة تفيد ا>هتمa بقضايا ومشاكل التنمية.
وفي النهاية أتقدم بأصدق الشكر والامتنان إلى جميع الذين قدموا لي
العون أثناء جميع مراحل إعداد هذه الدراسة. ويطيب لي أن أخص بالشكر
والتقدير الدكتور محمد الرميحي والدكتور فهد محمد الراشـد والـدكـتـور
عبد الله فهد سالم غا� والدكتور فرحان جاسم والدكتور محمد الـعـوض
جلال الدين والدكتور محمود محجوب والدكتور عبد الوهاب رشيد والدكتور
عبد ا>عطي ارشيد والدكتور مجيد مسعود والدكتور حربي عريقات والدكتور
عبد الكر� صادق والدكتور علي صادق والدكتور يوسف إبراهيم لتحملهم
عناء قراءة مسودة الدراسة وإبداء ملاحظات قيمة عليها كان لها أبلغ الأثر
على محتواها وأسلوبها النهائيS أما سلبياتها فأنـا أتحـمـل وزرهـا وحـدي.
كما أشكر سكرتارية الهيئة العلمية في ا>عهد العربي للتخطيـط بـالـكـويـت

لتحملها أعباء الطباعة في جميع مراحل إعداد الدراسة.
وأشكر للمجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون بالكويت لنـشـره هـذه

الدراسة في سلسلة «عالم ا>عرفة».
.١٩٨٥/١١/٥الكويت في: 

محمد توفيق صادق
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 بدايـة١٩٨٣ ومارس �١٩٧٣كن اعتبـار أكـتـوبـر 
ونهاية فترة zيزة في تاريـخ الـدول الأعـضـاء فـي
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولعل تنـامـي
فرص وتحديات حكومات وشعوب هذه الدول على
السواءS محليا وعربيا وعا>ياS من أبرز سمات هذه

الفترة.

- تطور الطلب على النفط وأسعاره١
 ملـيـون٬٥٨ ٢١باستثناء انـخـفـاض الـنـفـط مـن 

 مليون بـرمـيـل٬٥٥ ٢٤ إلـى ١٩٧٤برميل يومـيـا عـام 
S استمر الإنتاج العا>ي من النـفـط١٩٧٥يوميا عـام 

 مليون برمـيـل يـومـيـا عـام٬٥٨ ١١في الارتفـاع مـن 
١٩٧٣ S٬٦٤ ٩٨ إلى أن وصل إلى أعـلـى مـسـتـوى لـه

.١٩٧٩مليون برميل يومياS في عام 
وشهد إنتـاج أوبـك مـن الـنـفـط اتجـاهـات غـيـر

 Saمـتـتـالـيـتـ a١٩٧٤منتظمة. إذ انخفض في سنتـ
١٩٧٧S و S١٩٧٦ ثم ارتفع في السنتa التاليتSa ١٩٧٥و

.١٩٧٩ ثم الارتفاع عام ١٩٧٨وعاود الانخفاض عام 
بينما وصل الإنتاج العا>ي إلى أعلى مستوى له عام

S إلا أن إنتـاج أوبـكS والـذي وصـل إلـى أعـلـى١٩٧٩
 Sعام ٬٣١ ٢٧مستوى له S١٩٧٧ مليون برميل. يوميا,

 إلى١٩٧٣ مليون برميل يوميـا عـام ٣١انخفض مـن 
.١٩٧٩ مليون برميل يوميا عام ٬٣٠ ٩٣

S حيث طرأ انخفاض علـى١٩٧٤وباستثناء عـام 

ا�قدمة
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إنتاج أوبك بينما ارتفع إنتاج دول المجـلـسS فـقـد شـهـد إنـتـاج دول مـجـلـس
٬١٩٧٧ ١٩٧٦التعاون نفس اتجاه إنتاج أوبكS حيث شهد ارتفاعا في عامي 

. إلا أن إنتاج دول مجلس١٩٧٩ ثم ارتفاعا في عام ١٩٧٨وانخفاضا في عام 
 ووصل إلى أعـلـى١٩٧٣ مليون برميـل يـومـيـا عـام ١٣ S ٣التعاون ارتـفـع مـن 

 Sعـام ٬١٤ ٦٧مستوى لـه Sبينما انخفض مسـتـوى١٩٧٩ مليون برميل يومـيـا 
 مليـون٣٠ ر ٩٣ إلى ١٩٧٣ مليون برميل يـومـيـاS عـام ٬٣١ ٠٠إنتاج أوبك مـن 

.)١( ١٩٧٩برميل يومياS عام 
وبالرغم من أن منظمة الأقطار ا>صدرة للنفـط (أوبـك) تـأسـسـت عـام

S إلا أن السعر ا>علن لبرميل النفط بـقـي أقـل مـن دولاريـن حـتـى عـام١٩٦٠
١٤ سنتا �وجب اتفاقية طهران في S٣٣ عندما � زيادة السعر ا>علن ١٩٧١

.١٩٧١فبراير 
 بدأ سعر النفط بالاتجاه نحو الارتفاع. فقد تضاعف١٩٧٣ أكتوبر ١٦وفي 

 حيث وصل متوسط سعر تصدير الـنـفـط الخـام فـي١٩٧٤أربع مرات عـام 
 دولار للبرميل الواحدS ثم تضاعف مرتa عندمـا ارتـفـع٬١١ ٢٥دول أوبك 
.١٩٧٩ دولار للبرميل الواحد عام ٢٥ ٥٬سعره إلى 

.١٩٨٠ورافق الكساد العا>ي انخفاض مستمر في إنتاج النفط منذ عام 
١٩٧٩ مليون برميل يوميا عام ٬٦٤ ٩٨فالإنتاج العا>ي انخفض باستمرار من 

١٩٨١ و ١٩٨٠ مليون برميل يوميا في السنوات ٬٥٥ ١٧ و ٬٥٨ ٢٦ و ٦٢٬٣٥إلى 
 على التوالي.١٩٨٢و 

٣٠٬٩٣وكما حدث للإنتاج العا>يS انخفض إنتاج أوبـك بـاسـتـمـرار مـن 
 مليـون٤٧٬١٧ و ٬١٨ ٥ و٢٢ ٤٩٬ و ٢٦٬٩٥ إلى١٩٧٩مليون برميل يومـيـا عـام 

 على التوالي.١٩٨٣ و ١٩٨٢ و ١٩٨١ و ١٩٨٠برميل يوميا في السنوات 
وتأثر إنتاج دول مجلس التعاون بالعوامل التي أدت إلى الانخفاض ا>ستمر
في الإنتاج العا>ي وإنتاج أوبكS وانخفض باستمرار من أعلى مستوى وصل

 S٩ ٢١٬ و ١٣ ١٧٬ و ٬١٤ ٠٦ إلى ١٩٧٩ مليون برميل يوميا عام ١٤ ٦٧٬إليه,
 عـلـى١٩٨٣ و ١٩٨٢ و٬١٩٨١ ١٩٨٠ مليـون بـرمـيـل يـومـيـا فـي الـسـنـوات ٩٤٬٧

التوالي.
وبالرغم من اتجاه انخفاض الإنتاج الذي بدأ مع بداية الكساد العـا>ـي

S إلا أن اتجاه السعر استمر في الارتفاع. فبعد أن تضاعف مرت١٩٨٠aعام 
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 دولار للبرميل الواحد عامS٣٤ توالت عليه زيادات حتى وصل إلى ١٩٧٩عام 
١٩٨١.

وباستمرار انخفاض الطلب على النفطS ابتدأ سوق النفط بالتحول من
 � الاتفاق بa دول أوبك١٩٨٣سوق بائعa إلى سوق مشترينS وفي مارس 

 مليون برميل يوميا وتخفيض سعره من٬١٧ ٥على سقف للإنتاج ومقداره 
١٩٨٤ دولار للبرميل الواحد. وفي اجتماع أوبك في أكتوبر ٢٩ دولار إلى ٣٤

 مليون برميل يوميا و� تحديد١٦ إلـى �٥٬١٧ تخفيض سقف الإنتاج من 
الحصص الجديدة لكل دولة.

و�وجب السقف الجديد للإنتاجS انخـفـض مـجـمـوع حـصـص الـكـويـت
 مليون برميل يومياS أي٬٦ ٤٨٣ إلى ٬٧ ٤٥والسعودية والإمارات وقطر من 

٠٬ مليون برميل يوميا.٩٦٧

- عقد من الفرص والتحديات٢
واكب اتجاه ازدياد الطلب على النفط في السبـعـيـنـيـات واتجـاه ارتـفـاع
أسعاره في السبعينات وأوائل الثمانيناتS �و بارز في إيـرادات حـكـومـات

دول مجلس التعاون.
وكما هو معلومS فدول مجلس التعاون كانتS ولازالتS تسعى إلى تحقيق
أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والفرص التي أتاحها النمـو
السريع لإيرادات هذه الحكومات لا تحتاج إلى كثير من البيان. فمن ا>علوم
أن الاستـثـمـارات ضـروريـةS وإن لـم تـكـن لـوحـدهـا كـافـيـة لـتـحـقـيـق الـنـمـو
الاقتصادي. ولعل شحة ا>وارد ا>الية من بa أهم الـعـقـبـات الـتـي واجـهـت
مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الناميةS بـصـفـة عـامـة.
فبسبب شحة مواردها ا>اليةS تواجه الدول النامية خيارات صعبة وقاسية.
إذ عليها أن تفاضل لا بa زيادة الادخار وكبت الاستهلاك فحسبS بل أيضا
بa العديد من مشروعات التنمية الاقتصادية وبa العديد من مشروعـات
التنمية الاجتماعية من جهةS وبa مشروعات التنمية الاقتصادية ومشروعات

التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.
وبصفة عامةS ما كان الأمر كذلك بالنسبة لدول مجلس التعـاون. فـقـد
أتاحت لها وفرة مواردها ا>الية فرصا متنامية لزيادة الاستهلاك والادخار
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في آن واحدz Sا جعلها قادرة على )ـويـل مـخـتـلـف مـشـروعـات الـتـنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية دون معاناة من الخيارات الصعبة والقاسية. وخلافا
للمعادلة ا>ألوفة في الدول النامية عامة حيث مشروعات التنمية تبحث عن
التمويل اللازم لهاS كان ا>ال في دول مجلس التعاون يبحث عن مشروعات

ليمولها.
وتتمثل التحديات في قدرة حكومات وشعوب هذه الـدول عـلـى اغـتـنـام
فرصها في التنميةS التي أتاحتها لها ظروف الوفرة ا>الية فيهاS على أفضل

وجه zكن.
إن تحسa مستوى معيشة الإنسان هو مـحـط رحـال الـتـنـمـيـة فـي دول

مجلس التعاون كما هو في الدول النامية عامة.
ومن السهل >س مدى التقدم نحو تحسa مستوى ا>عيـشـة فـي جـمـيـع
دول مجلس التعاون خلال الفترة ا>اضية. فمتوسط دخل الفرد حقق �وا
بارزاS وبدرجات متفاوتةS في جميع دول مجلس التعاونS ووصل في أي منها
إلى مستوى أعلى منه في الدول النامـيـةS كـمـا وصـل فـي بـعـض مـنـهـا إلـى

. وقد رافق الارتفاع في(٢)مستويات أعلى منها في دول السوق الصناعيـة 
مستوى الدخل ارتفاع في معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبارS ونسب
القيد في ا>دارس الابتدائية والثانويةS والتعـلـيـم الـعـالـيS وزيـادة فـي عـدد
الأطباءS وانخفاض في معدلات وفيات الرضع والأطفالS وارتفاع في العمر
ا>توقع عند الولادةS وكذلك ارتفاع في مستويات العديد من مؤشرات مظاهر
ارتفاع مستويات ا>عيشة الأخرىS وأصبحت مستويات هذه ا>ؤشراتS إمـا

تضاهي وإما تقترب من مستوياتها في الدول ا>تقدمة.
ومع الاعتراف بوجاهة هذه الإنجازات إلا أنهـا لا تـعـنـي بـالـضـرورة أن

هذه الدول قد اغتنمت فرصها ا>تاحة على أفضل وجه zكن.

- ارتفاع مستوى المعيشة: ارتفاع إنتاج وإنتاجية المجتمع أم ارتفاع٣
استهلاكه لثروته النفطية؟

�كن مقارنة المجتمع بالفردS فالفرد �كن أن يرفع من مسـتـوى مـعـيـشـتـه
برفع مستوى قدرته الشرائية zا يتيح له الحصول على مزيد مـن الـسـلـع

والخدمات ا>تاحة.



15

مقدمــة

و�كن لقدرة الفرد على شراء السلع والخدمات أن ترتفع بزيادة ا>وارد
ا>الية ا>تاحة له. و�كن زيادة ا>وارد ا>تاحة له بواحد أو اكثر من البدائل

التالية:
)١) Sاستعمال بعض من أصـولـه الـسـائـلـة أو٢) زيادة دخله مـن عـمـلـه (

) مزيج مـن٣تحويل بعض من الأصول الثابتة الـتـي قـد �ـلـكـهـا إلـى نـقـد (
 a٢ و ١البديل.

Sإن زيادة قدرة الفرد الشرائية بالبديل الثاني تتيح له رفع مستوى معيشته
خلال فترة معينةS إلا أنها لا تضمن له استـمـرار هـذا ا>ـسـتـوى بـعـد نـفـاذ
الأصول السائلة والثابتةS لأن قدرته الشـرائـيـة تـهـبـط إلـى ا>ـسـتـوى الـذي

يتيحه له دخله من عمله.
وكمستوى معيشة الفردS �كن >ستوى معيشة المجتمع أن يرتفع بارتفاع
إنتاجه وإنتاجيتهS كما �كن أن يرتفع بصفة مؤقتةS دون ارتفاع حقيقي في
الإنتاج والإنتاجية. إذ �كن للمجتمع أن يحول بعضا من أصوله الثابتة إلى

أصول سائلة لتمويل استهلاكه.
فهل اعتمد ارتفاع مستوى ا>عيشة في دول مجلس التعاون على تثمـيـر
إيرادات النفط في خلق وتطوير أنشطة اقتصادية خارج قطاع النـفـط كـي
يكون لها مصادر دخل بديله إذا ما نضب النفط أو انخفض إنتاجه وتصديره
لأي سبب من الأسبابS أم على استنزاف الثروة النفطية الوطنية ? ما مدى
قدرة هذه الدول على المحافظة على مستويات ا>عيشة التي وصلت إليها ?
واكب اتجاه ارتفاع إنتاج النفط وتصديره وزيادات أسعاره �و مواز في
الإيرادات العامةS والإنفاق العامS بشقيه الجاري والرأسمالي في دول مجلس

. فقد أدت سهولة �و الإيرادات العامة إلى سهولـة١٩٧٣التعاون منذ عـام 
�و الإنفاق العام على الخدمات الاجتـمـاعـيـة الأسـاسـيـة وعـلـى الإعـانـات
والتحويلات والدفاع وعلى إقامة البنى الأساسية وا>شـروعـات الإنـتـاجـيـة

على السواء.
ولم يقتصر �و الإيرادات النفطية عـلـى زيـادة إنـفـاق هـذه الحـكـومـات
وتعزيز قدراتها في الداخل فحسبS بل ساهم أيضا في تعزيـز تـوجـهـاتـهـا
الخارجية. فعدد منهاS أقام صناديق للتنمية قدمت قروضا سهلة إلى دول
عربية وغير عربيةS بالإضافة إلى الدعم العربي. وقد بلغ مجموع مساعدات
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التنمية الرسمية التي قدمتها دول منـظـمـة الـتـعـاون والـتـنـمـيـة ودول أوبـك
. قدمت دول منظمة التعـاون١٩٨٣- ١٩٧٨ مليون دولار خلال الفتـرة ١٩٦٠٧١

 % من هذه ا>ساعدات وبلغ مجموع ما٢٣٬١ (٣)% ودول أوبك ٬٧٦ ٩والتنمية 
% مـن مـجـمـوع هــذه٬٢٠ ٨قـدمـتـه الـسـعـوديـة والـكـويـت والإمـارات وقـطــر 

.(٤)% من مجموع ا>ساعدات التي قدمتها دول أوبك ٩٠ا>ساعدات و 
وفي الآونة الأخيرةS أدى اتجاه انخفاض إنتاج النفط وتصديره وانخفاض
سعره إلى اتجاه انخفاض الإيرادات العامة. ولم تعد هذه الـدولS كـمـا فـي
ا>اضيS تنعم بفوائض متزايدة بل تعاني من عجز في ميزانياتها العامة.

 مليون دينار إلـى٢٥٨ففي الكويت ارتفع العجز في ا>يزانية العامة مـن 
/١٩٨٣ و ١٩٨٣/ ١٩٨٢ مليون دينار في السـنـوات ٧٧٩ مليون دينار وإلـى ٦٧٣

 على التوالي. كما أن الـعـجـز فـي ا>ـيـزانـيـة الـعـامـة فـي١٩٨٥/ ١٩٨٤ و١٩٨٣
 بليون ريال عام٤٥ إلى ١٩٨٤ / ١٩٨٣ بليون ريال عام ٣٥السعودية ارتفع من 

. كما أن بقية دول المجلس أيضا عانت من عجز في ميزانياتها١٩٨٥/ ١٩٨٤
العامة خلال الفترة ا>اضية.

لا �كن لحكومات هذه الدول أن تستمر بالسماح بالعجز في ميزانياتها
العامة. فنظرا لضيق القاعدة الاقتصادية خارج قطاع النفطS فإن العـجـز
في ميزانيات هذه الدول يؤدي إلى عجز في موازين مدفوعاتهاS ولا �كن

لهذه الدول السماح بذلك.
وقد تزامن انخفاض إنتاج النفط وتصديرهS وكذلك انخفاض سعره مع
عدد من التطورات على الساحة الخليجية zا جعـل اثـر هـذا الانـخـفـاض

أكبر بكثير zا يستوجب.
فقد تزامن الكساد العا>ي وانخفاض إنتاج النفط وتصديره مع الحرب

z Sا دفع١٩٨٢ غزو إسرائيل للبنان عام ١٩٨٠بa العراق وإيران منذ أواخر 
حكومات هذه الدول لزيادة الاهتمام بقضايا الأمن والدفاعS وبالتـالـي إلـى
زيادات في الإنفاق الـعـام لـم تـكـن مـتـوقـعـة. كـمـا أن أزمـة سـوق ا>ـنـاخ فـي

 هي الأخرى أثرت في مجـمـل١٩٨٢الكويت والتي انفجرت في أواخـر عـام 
الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون.

وأدت هذه الأوضاع ا>ستجدة إلى صحوة الأفراد والحكومات على السواء.
وابتدأت الحكومات التفكير بأصوات مرتفعة في كيفية التكيف مع الأوضاع
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ا>ستجدة. إن البدائل ا>تاحة لهذه الحكومات هي:
- تخفيض النفقات العامة لتحقيق توازن في ا>يزانية.١
- السماح بعجز في ا>يزانية.٢
- مزيج من البديلa الأول والثاني.٣

ونظرا لأدوار هذه الحكومات ا>ألوفةS يصعب تخفيض النفقات العامة.
فتخفـيـض الـنـفـقـات الـعـامـة الجـاريـةS قـد يـؤدي إلـى تـخـفـيـض الخـدمـات
الاجتماعية ا>ألوفةS كما أن تخفيض النفقات العامة الرأسمالية قد يؤدي
إلى وقف بعض ا>شروعات الإ�ائيةS وفي كلتا الحالتSa فـإن الـتـخـفـيـض
ا>طلوب ليس دائما با>همة السهلةS إذ من ا>مكن أن يكون التخفيض علـى
Sوقد يكون له محاذير اقتصادية واجتماعية Sوالتأييد للحكومة Sحساب الثقة
وثمن سياسي إن لم تكن السياسات والقرارات التي يتم �وجبها التخفيض
واضحة ومحسوبة بدقة بالنسبة لأهدافها ا>نشودة وأثارها غير المحسوبة.

S فرصة وتحديا في آن١٩٨٣ ومارس ١٩٧٣وكما كانت الفترة بa أكتوبر 
Sمرحلة التكيف مع الأوضاع ا>ـسـتـجـدة Sفقد تكون ا>رحلة الحالية Sواحد
وإعادة توجيه وقيادة التنمية في هذه الدولS أيضا فرصـة وتحـديـا فـي آن
واحد. فالعبر ا>ستقاة من تجارب وإنجازات هذه الدول خلال الفترة ا>اضية

�كن أن تشكل رصيدا قويا لإنارة الطريق نحو ا>ستقبل.
فا>ناخ الذي ساد في الفترة ا>اضيةS مناخ الرخاء والاسترخاءS قلل من
الاهتمام بتخصيص واستغلال عائدات النفط بشكل يتيح أفضل عائد zكن
منهاS وشجع على الإسراف. فإذا ما أرادت هـذه الحـكـومـات أن تـرفـع مـن
كفاءتها في التكيف مع الأوضاع ا>ستجدةS وقيـادة وتـوجـيـه الـتـنـمـيـة نـحـو
أهدافهاS ينبغي أن تعي نقاط الضعف والقوة في مسيراتهـا خـلال الـفـتـرة
ا>اضيةS وتثمير هذا الوعي في التكيف مع الأوضاع ا>ستجدة والتطلع إلى
ا>ستقبل. فإذا ما )كنت من ذلكS تكون بذلك قد حولت ما �كن أن يبدو
لنا الآن «نقمة»S انخفاض إنتاج النفط وتصديرهS إلى «نعمة». وفيما بعد قد

يقال لحسن الحظ أن حصل ما حصل.
لذا نحاول في هذه الدراسة أن نستخلـص بـعـض الـعـبـر والـدروس مـن
تجارب وإنجازات هذه الدول خلال الفترة ا>اضيةS وبيان ما ينبغـي عـمـلـه

لتثمير هذه العبر في إنارة الطريق إلى مستقبل أفضل.
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ففي الفصل الأولS مدخل إلى مفهوم التنميةS نقدم محـاولـة لـتـوضـيـح
التنمية كمفهوم والتنمية كعملية.

وفي الفصل الثانيS �و مظاهر التنميةS نستعرض ونحلل إنجازات هذه
الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الفصل الثالثS �و بدون تنميةS نستعرض ونحلـل مـصـادر تـولـيـد
الدخل >عرفة ما إذا كانت أسباب �وهS وبالتـالـي أسـبـاب ارتـفـاع مـسـتـوى
ا>عيشةS نابعة من تغييرات ذات شأنS وتنم عن �و ذاتي وحقيقي في قدرة
هذه المجتمعات على الإنتاج والإنتاجية أم أنها نابعة مـن اسـتـنـزاف الـثـروة

النفطية الوطنية.
Sو أدوار الدولة وتنمية الاعتماد على الحكومات� Sوفي الفصل الرابع
نبa أسباب ونتائج تعاظم أدوار هذه الحكـومـات فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعيةS كما نبa أن كفاءة تثمير العوائد النفطية اعتمدت في ا>قـام
الأول على كفاءة أدوار هذه الحكوماتS وأن هذه الكفاءة توقفت في ا>قـام

الأولS على كفاءة سياسات التنمية وإدارتها.
وفي الفصل الخامسS كفاءة أدوار الدولة: السياساتS نـعـرض ونـحـلـل
السياسات التي سادت في هذه الدول وأثرها على كفاءة تخصيص واستعمال

مواردها ا>تاحة.
Sالقدرة الإدارية ا>طلوبة aكفاءة أدوار الدولة ب Sوفي الفصل السادس
وا>تاحةS تعرض وتحلل أسباب ضعف مواكبة القدرة الإدارية >تطلبات تعاظم
دور الدولةS وأثر ذلك في خفض كفاءة تخصيص واستعمال ا>وارد ا>تاحة.
والفصل السابعS نحو رفع كفاءة سياسات وإدارة التنميةS عرض ومناقشة
ما ينبغي عمله لرفع كفاءة سياسات وإدارة التنمية لتمكa هذه الـدول مـن
التكيف مع الأوضاع ا>ستجدةS وقيادة التنمية نحو ا>ستقبل ا>نشود بأعلى

درجة zكنة من الكفاءة.
وفي الفصل الأخيرS التعاون الإقليمي وآفاق التنـمـيـة فـي دول مـجـلـس
التعاونS عرض ومناقشة إمكانات التعاون بa دول المجلس ووسائل وسـبـل

تعزيز فرص نجاح التعاون في تحقيقه أهدافه.
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مدخل إلى مفهوم التنمية
كعملية مجتمعية

من ا>تعارف عليه اعتبار بعض بلدان العالم ناميا
والبعض الآخر متقدما. وفي تقريره عـن الـتـنـمـيـة

 بلداS منS١٢٦ قسم البنك الدولـي ١٩٨٥في العالم 
بلدان العالم التي يزيـد عـدد سـكـان كـل مـنـهـا عـن
مليون نسمةS حسب مؤشرات التنمية العا>ية لعام

.١-S١ إلى مجموعات رئيسةS كما في الجدول ١٩٨٣
ويتضح من هذا الجدول أن مجموع عدد البلدان
النامية (�ا في ذلك البلدان ذوات الدخل ا>رتفـع

 يفوق كثيرا مجموع عدد البلدان)١(ا>صدرة للبترول)
 Sكما أن مجمـوع٢١ ٤٬% مقـابـل ٧٨٬٦ا>تقدمـة S% 

 % من٣١٬٧عدد سكان البلـدان ا>ـتـقـدمـة يـسـاوي 
 Sمـن٢٤٬١مجموع عدد سكان الـبـلـدان الـنـامـيـة % 

إجمالي سكان البلدان النامية وا>تقدمة فقط.
ولا يقتصر التباين بa البلدان النامية والبلدان
ا>تقدمة على عدد بلدان ومجموع عدد سـكـان كـل
منهاS بل يتعداه إلـى فـروقـات بـيـنـهـا فـي الأوضـاع
الاقتصادية والاجتماعـيـة الـتـي تـؤثـر فـي مـسـتـوى

معيشة الإنسان.
Sإذ يتطلع سكان البلدان النامية إلى التنمية

1
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Sمستويات معـيـشـتـهـم aويحدوهم الأمل في أن تتيح لهم فرصا لتحس
بأسرع ما �كن. فالتنمية كانت ولا زالت التحدي الكبير الذي يواجه هذه

البلدانS ولن تكون مواجهة هذا التحدي با>همة اليسيرة.
وبالرغم من ازدياد ا>هتمa بقضايا ومشاكل التنميةS أفرادا ومؤسسات
في الدول النامية وا>تقدمة على السواءS إلا أن قليلا من الوضوح يلف مـا

)٢(تعنيه أو ما ينبغي أن تعنيه التنمية. 

إن توضيح ما تعنيهS أو ما ينبغي أن تعنيه التنمية �س حاضر ومستقبل
حياة البشر في جميع أنحاء العالم. فأي عمل تسبقه فكرةS وكلما وضحت
الفكرة كلما سهل العمل. لذا فإن تعزيز الإدراك �ا تعنيه أو �ا ينبغي أن
Sبقضاياها ومشاكلها aا>هتم aوتوسيع الاتفاق على ذلك ب Sتعنيه التنمية
أفرادا ومؤسساتS يسهل تحديد أهدافها ووسائل وسبل السعي إلى تحقيق
هذه الأهداف في ضوء الخيارات ا>تاحة. فهل �ـكـن الـغـوص فـي أعـمـاق

مفهوم التنمية لاكتشاف بعض مكنوناتها دون أن نضل الطريق ?

. مقارنة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة١
لعل معرفة بعض السمات الأساسية للبلدان النامية وا>تقدمة يعيننا في

استشراف معالم الطريق إلى مفهوم التنمية.
أ. السمات الاقتصادية:

- مستوى دخل الفرد:١
 نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في مجموعات٢- ١يبa الجدول 

.١٩٨٢ و ١٩٦٠البلدان النامية والبلدان ا>تقدمة في عامي 
يتضح لنا من هذا الجدول أن مستوى دخل الفرد في البلدان الـنـامـيـة
كان منخفضا جدا قياسا على ما كان عليه في بلدان السوق الصناعيةS أو

١٩٨٢ و ١٩٦٠بلدان أوروبا الشرقية التي لا تأخذ بنظام السـوق فـي عـامـي 
على السواء. و�ـا أن قـدرة الـفـرد عـلـى الحـصـول عـلـى بـعـض مـن الـسـلـع
والخدمات ا>تاحة تعتمد على مستوى دخلهS فالخيارات ا>تاحة للفرد فـي
البلدان ا>تقدمة أفضل منها في البلدان النامية وكما يتضح لنا من الجدول

 فقد ازدادت فجوة مستوى الدخل بa البلدان النامية والبلدان ا>تقدمة٣- ١
 a١٩٨٢ و ١٩٦٠ب.
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مدخل الى مفهوم التنمية كعملية مجتمعية

فقد انخفض مستوى دخل الفرد في الدول النامية ذات الدخل ا>نخفض
والدول النامية ذات الدخل ا>توسط ا>نخفض بالنسبة >ستوى دخل الفرد

 إلى١٩٦٠ % على التواليS عام ٧٬٨ % و ٢٬٧في بلدان السوق الصناعية من 
S كما انخفض مستوى دخل الفـرد١٩٨٢ %S على التواليS عام ٧٬٦ % و ٢٬٥

في نفس المجموعة بالنسبة >ستوى دخل الفرد في بلدان أوروبا الشـرقـيـة
 إلى١٩٦٠ % على التواليS عام ٢٠٬٦ %S و٧٬٢التي لا تأخذ بنظام السوق من 

.١٩٨٢ %S على التواليS عام ١٨٬١ % و٦٬٨

أما مستوى دخل الفرد في الدول النامية ذات الدخل ا>توسط ا>رتفـع
Sفقد تحسن قليلا بالنسبة >ستوى دخل الفرد في بلدان السوق الصناعية

 %١٩٬١وبلدان أوروبا الشرقيةS التي لا تأخذ بنظام السوقS حيث ارتفع من 
 % على التواليS عام٥٣٬٧ % و ٢٢٬٥ إلى ١٩٦٠ %S على التواليS عام ٥٠٬٥و

١٩٨٢.
Sالبلدان النامية والبلدان ا>تقدمة فـحـسـب aولم تتسع فجوة الدخل ب
بل أيضا اتسعت بa مجموعات البلدان النامية نفسها خلال نفس الفترة.

- S فقد هبط مستوى دخل الفرد فـي الـدول١فكما يتضح لنا من الجـدول 
النامية ذات الدخل ا>نخفض بالنسبة >ستوى دخل الفرد في الدول النامية

 %١٤S ر٢ % و ٣٤ ر ٨ذات الدخل ا>توسط ا>نخفض وا>توسط ا>رتفع مـن 
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.١٩٨٢ على التواليS عام ١١ ر٢ % و ٣٣ ر٣ إلى ١٩٦٠على التواليS عام 

إن اتساع فجوة مستوى دخل الفرد بa البلدان النامية والبلدان ا>تقدمة
من جهةS وبa البلدان النامية نفـسـهـا مـن جـهـة أخـرىS مـؤشـر عـلـى عـدم
إحراز تقدم نحو قضية مركزية من قضايا التنمية وهي تحسa توزيع ثمار
التنمية لا بa البلدان فحسب بل وبa الأفراد والفئات والجهات داخل البلد

الواحد.

- هيكلا العمالة والناتج المحلي الإجمالي:٢
إن الفجوة الهائلة بa مستوى دخل الفرد في البلدان النامية والبـلـدان
Sلا تـعـكـس Sالبلدان النامية نفسها من جهة أخـرى aوب Sا>تقدمة من جهة
Sفي ا>قام الأول Sبل تعكس Sفروقات بينها في ا>وارد الطبيعية Sبالضرورة
فروقات بينها في مستوى كفاءة حشد وتثمير مواردها ا>تاحة على أفضـل

 يتبa لنا أن تخصيص ا>وارد٥- ١وجه zكن. فإذا أمعنا النظر في الجدول 
ا>تاحة بa مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدان ا>تقدمة يتيح عائدا

أفضل zا يتيحه تخصيصها في البلدان النامية.
إن الهوة الواسعة بa نسبة العمالة في الزراعةS ونسبة مساهمتها فـي
الناتج المحليS من جهةS وبa نسب العمالة في بقية القطاعاتS ومساهماتها
في الناتج المحلي من جهة أخرىS مؤشر على خلل هيكلي سببه التباين في
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الإنتاجية القطاعية النسبية.
 بينما تدهور معامل تباين الإنتاجية القطاعية٦- ١فكما يتضح من الجدول 

٨٩ % إلى ٧١النسبية في البلدان النامية ذات الدخل ا>نخفض (ارتفـع مـن 
٩٨%)S وتحسن قليلا في الدول النامية ذات الدخل ا>توسط (انخفض من 

 %)S فقد شهد تحسنا بارزا في دول السوق الصناعية (انخفض من٩٤% إلى 
١٩٦٠ %) بa ٤٦ % إلى ٥٨ %) ودول أوروبا الشرقية (انخفض من ٢٦ % إلى ٧٧
.١٩٨٠و

إن ارتفاع معامل تباين الإنتاجية القطاعية النسبيـة مـؤشـر عـلـى زيـادة
الخلل بa هيكلي العمالة والناتج المحلي القطاعي. وبـالـتـالـي مـؤشـر عـلـى
زياد ضعف كفاءة تخصيص واستعمال ا>وارد ا>تاحة بينما انخـفـاض هـذا
ا>عامل دليل على تحسa التوازن بa هيكلي العمالة والناتج المحلي. وبالتالي

مؤشر على تحسa كفاءة تخصيص واستعمال ا>وارد.
S أن إنتاجية قطاع الـزراعـة٦- ١من ا>عروفS وكما يؤكد ذلـك الجـدول 

أقل من إنتاجية بقية القطاعات في البلدان النامية والبلدان ا>تقدمة على
السواء. فإذا ما أخذنا بعa الاعتبار ارتفاع الإنتاجية الإجمالية في البلدان
Sوارتفاع الإنتاجية النسبية للزراعة فيها من جهة أخرى Sا>تقدمة من جهة
تصبح الإنتاجية ا>نخفضة للزراعةS سواء بصفة مطلقة أو قياسا على بقية
القطاعاتS قضية ذات مدلولات عمـيـقـة فـيـمـا لـه عـلاقـة بـإمـكـانـات رفـع
الإنتاجية الإجماليةS وبالتالي تحسa مستوى دخل الفرد في البلدان النامية.
فكما يتضح من معامل الارتباط بa العمالة في الزراعة ومستوى دخل
الفردS فإن نسبة العمالة في الزراعة تفـسـرS إلـى حـد كـبـيـرS الـتـبـايـن فـي
مستوى دخل الفرد بa البلدان النامية وا>تقدمـة مـن جـهـةS وبـa الـبـلـدان

النامية نفسهاS من جهة أخرى.
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- الصادرات والواردات٣
إن ضعف إنتاجية الزراعة بصفة مطلقةS أو بالنسبـة لإنـتـاجـيـة لـبـقـيـة
القطاعات في البلدان الناميةS وتدنيها بالنسبة >ا هـي عـلـيـه فـي الـبـلـدان
aيعود لأسباب متداخلة تتعلق �دى الاهتمام بالزراعة وا>زارع Sا>تقدمة
ووسائل وأساليب الزراعة وسياساتها. كما أن ضعف إنتاجية الزراعـة مـن
جهة وضعف قاعدة الصناعة التحويلية من جهة أخرىS ينعكس على موقف

التجارة الخارجية في البلدان النامية.
S فبينما تشكل السلع الأولية أكبر نسبة من٧- ١فكما يتضح من الجدول 

صادرات البلدان الناميةS تشكل ا>عدات والآلات والسلع ا>صنعة أكبر نسبة
من صادرات بلدان السوق الصناعية. وإن كانت نسـبـة الـسـلـع الأولـيـة مـن

 aب Sوبدرجات متفاوتة S١٩٨١ و ١٩٦٠صادرات البلدان النامية قد انخفضت
إلا أنها لازالت تشكل أكبر نسبة من صادراتها.

S بينما بلغت قيمة صادرات البلدان النامية٨- ١وكما يتضح من الجدول 
١٩٨٢S مليـون دولار عـام ٤٣٦٤١٤ مليون دولار كانـت قـيـمـة وارداتـهـا ٣٧٢١٧٧

% من قيمة وارداتها. ومن جهـة٨٥٬٣وهذا يعني أن قيمة صادراتها غـطـت 
%٢٣٬٣% و ٢٠٬٥أخرىS فإن قيمة صادرات وواردات البلدان النامية بلغت 
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على التواليS من قيمة مجموع صادرات وواردات العالمS بينما كان عدد
.١٩٨٢% من سكان العالم عام ٧٥٬٣سكانها 

إن الهوة الواسعة بa نسب صادرات وواردات البلدان النامية من مجموع
صادرات وواردات العالمS ونسبة عدد سكانـهـا مـن مـجـمـوع سـكـان الـعـالـم
مؤشر على ضعف قواعد النشاط الاقتصاديS وبالتالي قلة وضـيـق نـطـاق

فرص العمل المجزي فيها.
ب-السمات الاجتماعية

 بعض ا>ؤشرات الاجتماعية فـي مـجـمـوعـات الـدول٩- ١يبa الجـدول 
النامية والدول ا>تقدمة. وكما في السمات الاقتصادية فإن مستويات هذه
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ا>ؤشرات الاجتماعية في الدول النامية أقل منها في الدول ا>تقدمة. -
- عدد السكان لكل طبيب] معدل وفيات الرضع] معدل وفيات الأطفال١

والعمر ا�رتقب عند الولادة.
 والتي تعتبر مؤشرات٩- ١خلافا لبقية ا>ؤشرات الاجتماعية في الجدول 

مخرجاتS فإن عدد السكان لكل طبيب مؤشر مدخلاتS ويدل علـى مـدى
توفر بعض جوانب الرعاية الصحية الأوليةS والتي تؤثرS بالتفاعل مع عوامل
أخرى على معدلات وفيات الرضعS والأطفال وبالتالي على مستوى العـمـر

ا>توقع عند الولادة.
يستدل من هذا الجدول أنه بالرغم من التـحـسـن ا>ـلـمـوس الـذي طـرأ
على هذا ا>ؤشر في جميع مجموعات البلدان النامية إلا أنه مازال في أي
منها منخفضا جدا بالنسبة >ستواه في دول السوق الصناعية ودول أوروبا

الشرقية على السواء.

 aنسمة٢٥٣٢ نسمة و ٣٧٠٩٢فقد تراوح عدد السكان لكل طبيب واحد ب 
 aنسمة في بلـدان الـسـوق٦٨٣ نسمـة و ٨١٦في البلدان النامـيـة وتـراوح بـ 
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مدخل الى مفهوم التنمية كعملية مجتمعية

S بينما تراوح ب١٩٦٠aالصناعيةS وبلدان أوروبا الشرقية على التواليS عام 
 نسمة٣٤٩ نسمة و ٥٥٤ نسمة في البلدان النامية وبa ٢٠٢١ نسمة و ١٥٩٣١

.١٩٨٠في بلدان السوق الصناعية وبلدان أوروبا الشرقيةS على التواليS عام 
وقد انعكس التباين في مستوى هذا ا>ؤشر على معدلات وفيات الرضع
والأطفال والعمر ا>رتقب عند الولادة. فبالرغم من التقدم ا>لـمـوس الـذي
طرأ على مستويات هذه ا>ؤشرات الثلاثة في جميع مجموعات الدول النامية
إلا أنه مازال أمامها شوط طويل لتقترب من مستويات هذه ا>ؤشرات فـي

الدول ا>تقدمة.
فمعدلات وفيات الرضع والأطفال في أي من مجموعات الدول النامية

 كانت أكبر بكثير منها في أي من مجموعات الدول ا>تقدمة عام١٩٨٢عام 
. كما أن العمر ا>رتقب عنـد الـولادة فـي الـدول الـنـامـيـة ذات الـدخـل١٩٦٠

 سنة) بa مجـمـوعـات٦٥ا>توسط ا>رتفع حيث وصل إلى أعـلـى مـسـتـوى (
S يقل ثلاث سنوات على أقل مستوى له بa مجموعات١٩٨٢الدول النامية عام 

.١٩٦٠الدول ا>تقدمة عام 
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مدخل الى مفهوم التنمية كعملية مجتمعية

- معرفة القراءة والكتابة عند الكبار٢
بينما )كنت الدول ا>تقدمة من الوقوف على أبواب محـو الأمـيـة مـنـذ

١٩٨١ فما زالت الدول النامية بعيدة عن هـذه الـغـايـة. فـفـي عـام ١٩٦٠عام 
% في الدول النامية ذات٧٦وصل معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار 

Sمجموعات الدول النامـيـة aوهو أعلى مستوى ب Sالدخل ا>توسط ا>رتفع
% عام٩٦بينما كان أقل مستوى له بa مستويات مجموعات الدول ا>تقدمة 

١٩٦٠.

- التعليم٣
.١٩٦٠)كنت البلدان ا>تقدمة من تعميم التـعـلـيـم الابـتـدائـي مـنـذ عـام 

بينما لم تتمكن الدول النامية ذات الدخل ا>نخفض من تحقيق ذلك حـتـى
%.S٩٤ حيث كانت نسبة القيد فيها ١٩٨١عام 

وفي مجال التعليم الثانوي ارتفعت نسبة القيد في البلدان النامية ذات
%٣٤% إلى ١٠الدخل ا>توسط ا>نخفضS وذات الدخل ا>توسط ا>رتفع من 

.١٩٨١ وعام ١٩٦٠%S على التوالي بa عام ٥١% إلى ٢٠ومن 
ولكن بالرغم من التحسن ا>لموس الذي طرأ على هذه النسبة إلا أنها
مازالت أقل بكثير zا هي عليه في بلدان السوق الصناعية وبلدان أوروبا

.١٩٨١%S على التواليS عام ٨٨% و ٩٠الشرقيةS حيث كانت 
كما أحرزت البلدان النامية تقدما ملمـوسـا فـي زيـادة نـسـبـة الالـتـحـاق

بالتعليم العالي.
% في الدول النامـيـة ذات الـدخـل١٤% و ٤% إلـى ٤% و ٢إذ ارتفعـت مـن 

 وعام١٩٦٠ا>نخفضS وذات الدخل ا>توسط ا>رتفعS على التواليS بa عام 
. ولكن بالرغم من هذا التقدمS إلا أن أعلى نسبة قيد وصلت إليها عام١٩٨١
 تقل كثيرا عن نسبة القيد في بلدان السوق الصناعية وبلـدان أوروبـا١٩٨١

.١٩٨١الشرقية على السـواء عـام 

- سكان الحضر٤
 aفي مجمـوعـات الـبـلـدان٤٥% و١٧تراوحت نسبـة سـكـان الحـضـر بـ %

 aوبـ S١٩٦٠% في مجموعات البلدان ا>تـقـدمـة عـام ٦٨ % و ٤٨الناميةaب S
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% في مجموعات٧٨% و ٦٢% في مجموعات البلدان الناميةS وبa ٦٣% و ٢١
.١٩٨٢البلدان ا>تقدمة 

 فقد كانت معدلات النمو السنوية لسكان٩- ١ وكما يتضح من الجدول 
الحضر في مجموعات الدول النامية أعلى منها في مجموعات الدول ا>تقدمة

في الستينات والسبعينات على السواء.
إن سرعة �و سكان الحضر في الدول النامية أدى إلى زيادة الضغـط
لتوسيع الخدمات في ا>دن zا أدى إلى تخصيص مبالغ متزايدة كان مـن
aوتحس Sا>مكن أن تكون ذات عائد أفضل لو � تخصيصها للنهوض بالريف
الإنتاجية الزراعيةS وا>زارعz aا يتيح مزيدا من ا>وارد لتحسa أحـوال

الريف وا>دن على السواء.

 سنة)٦٤- ١٥- نسبة السكان في سن العمل (٥
تقع النسبة الكبرى من السكان في سن خارج العمل في الدول الناميـة
بينما تقع النسبة الكبرى من السكان في الدول ا>تقدمـة فـي سـن الـعـمـل.

)٦٤-  ١٥ فإن نسبة السكان في سن العمل (١٠- ١فكما يتضح من الجدول 
في أي من مجموعات الدول النامية أقل منها في أي من مجموعات الدول

 على السواء.١٩٨٢ و ١٩٦٥ا>تقدمة في عامي 
إن التباين في نسبة السكان في سن العمل يعني أن نسبـة الإعـالـة فـي

الدول النامية أعلى منها في الدول ا>تقدمة.

- القيم الاجتماعية٦
ولا يقتصر التباين في السمات الاجتماعية بa الدول النامـيـة والـدول
ا>تقدمة على ا>ؤشرات الاجتماعية التي �كن قياسهاS والتي أجرينا عليها
الكشف بل ويتعداها إلى بعض السمات الـتـي تـتـعـلـق بـالـقـيـم وا>ـؤسـسـات

والاتجاهات.
Sبينما تكون الشرفية Sففي الدول ا>تقدمة تسود قيم ا>ؤسسات والأداء
Sكما تتباين قيم العائلة ودوافع وحوافز العمل Sللأشخاص في الدول النامية
والحراك الاجتماعيS والدين وقوة الصفوة التقليديةS وكـذلـك قـوة وحـجـم

الطبقة الوسطى.
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ج-السمات السياسية والإدارية
لا تقتصر الفروقات بa الدول النامية والدول ا>تقدمة علـى الـسـمـات
Sالاقتصادية والاجتماعية بل تتعداها إلى بعض السمات السياسية والإدارية
والتي كما سيتبa لنا فيما بعد تؤثر في إمكانات قيـادة وتـوجـيـه عـمـلـيـات

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فالدول الناميةS بصفة عامةS تعاني من تراث الاستعمار وحداثة العهد
بالاستقلال السياسيS ومن ضعف الاستقرار السياسيS وضعف ا>شـاركـة
والفـجـوة بـa الـصـفـوة الحـاكـمـة والـشـعـب. ونـظـرا لـقـصـر الأفـق الـزمـنـي
لاستقلالها السياسي مـن جـهـةS وجـهـودهـا فـي إرسـاء قـواعـد الاسـتـقـلال
السياسيS وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في آن واحدS من جهة
أخرىS تعاني ا>ؤسسات السياسية والإدارية في الدول النـامـيـة مـن فـجـوة
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بa محتوياتها وهياكلهاz Sا جعل مستوى كفاءتها ضعيفا وأقل من ا>طلوب
بكثير.
- الترابط بe مستـويـات مـؤشـرات الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة ومـؤشـرات٢

التنمية الاجتماعية
يذكر أن العلاقة بa مستوى دخل الفردS وبعض ا>ؤشرات الاقتصادية
كانت قوية ومهمة بa مجموعات الدول النامية من جهةS وبa مجموعـات
Sوقد اتضح لنـا Sالدول النامية ومجموعات الدول ا>تقدمة من جهة أخرى

 أن مستويات ا>ؤشرات الاجتماعية تباينت بa مجموعات٩- ١من الجدول 
الدول النامية من جهةS وبa مجموعات الدول النامية والدول ا>تقدمة من

جهة أخرى.
فهل توجد علاقة بa مستويات ا>ؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وما

 مصـفـوفـة١١- ١هي درجة أهمية هذه الـعـلاقـة إن وجـدت? يـبـa الجـدول 
معاملات الارتباط بa نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومـي وعـدد مـن

ا>ؤشرات.
ويتضح لنا من هذه ا>صفوفة ما يلي:-

- كانت العلاقة بa مستوى دخل الفرد ومسـتـويـات جـمـيـع ا>ـؤشـرات١
الاجتماعية قوية ومهمة إحصائياS باستثناء مؤشر عدد السكان لكل طبيب

.١٩٦٠واحـد عـام 
- كانت العلاقة بa مستوى دخل الفرد ومسـتـويـات جـمـيـع ا>ـؤشـرات٢

الاجتماعية قوية ومهمة إحصائياS باستثناء نسبة القيد في ا>دارس الابتدائية
.١٩٨٢وعدد السكان لكل طبيب واحـدS عـام 

- ارتفع معامل الارتباط وزادت أهمية العلاقة الإحصائية بa مستوى٣
) ومـعـدلS٠٬٩٢١. إلى ٨٣٥دخل الفـرد والـعـمـر ا>ـرتـقـب عـنـد الـولادة (مـن 

) والتعليم العالي٠٬٨٤٨ إلى ٠٬٨١١معرفة القراءة والكتابة عند الكبار (من (
)S بينما انخفض معامل الارتباط وانخفضت أهمية٠٬٩٩٢ إلى ٠ ٩٥٥٬(من 

العلاقة الإحصائـيـة بـa مـسـتـوى دخـل الـفـرد ونـسـب الـقـيـد فـي ا>ـدارس
)S .٠٬٨٧٣ إلى ٠٬٩٤٣)S والـثـانـويـة (مـن ٠٬٢٨٤ إلـى ٠٬٨٨٧الابتـدائـيـة (مـن 

.١٩٨٢ و ١٩٦٠) بa عامـي ٠٬٨٤٣ إلى ٠٬٩٢١ونسبة سكان الحضر (مـن 
١٩٦٠- كانت العلاقة بa مستويات جميع ا>ؤشرات الاجتماعية عام ٤



37

مدخل الى مفهوم التنمية كعملية مجتمعية

  (
 1

1 
� 

1 
) �

��
�

���
	
 

��
� 

�
�


��
� 

�
��

�
� 

��

 

��
���

 �
��

�� 
�


�
�!

� 
"

# $
�%�

�&

 �

'
���

� 
�*

�+
,

�

1
9

6
0

1
9

8
2

1
9

6
0

1
9

8
2

1
9

6
0

1
9

8
0

1
9

6
0

1
9

8
1

1
9

6
0

1
9

8
1

1
9

6
0

1
9

8
1

1
9

6
0

1
9

8
0

1
9

6
0

1
9

8
2

��
 �

��
�� 

�
	


�
1

9
6

0
1

0
,9

9
8

0
,8

3
5

0
,9

0
1

0
,8

1
1

0
,8

1
9

0
,8

8
7

0
,3

4
4

0
,9

4
3

0
,8

4
9

0
,9

5
5

0
,9

8
7

0
,6

0
2

 �
0

,7
1

9
 �

0
,9

2
1

0
,8

1
8

��

�

��
1

9
8

2
0

,9
9

8
1

0
,8

6
2

0
,9

2
1

0
,8

4
0

0
,8

4
8

0
,9

0
5

0
,3

8
4

0
,9

5
2

0
,8

7
3

0
,9

6
4

0
,9

9
2

0
,6

3
5

 �
0

,7
5

4
 �

0
,9

3
3

0
,8

4
3

�
���

�� 
��

���
1

9
6

0
0

,8
3

5
0

,8
6

2
1

0
,9

4
9

0
,9

3
8

0
,9

9
7

0
,8

9
6

0
,6

5
9

0
,8

8
6

0
,9

7
1

0
,9

1
6

0
,8

9
9

0
,7

6
6

 �
0

,9
2

1
 �

0
,9

5
0

0
,9

4
2

(�
��

�� 
��

�)
1

9
8

2
0

,9
0

1
0

,9
2

1
0

,9
4

9
1

0
,9

6
6

0
,9

4
6

0
,9

8
8

0
,4

1
2

0
,9

5
2

0
,9

5
9

0
,9

3
9

0
,9

3
1

0
,6

6
6

 �
0

,9
4

8
 �

0
,9

4
6

0
,8

9
5

���
��

 �
��

�
1

9
6

0
0

,8
1

1
0

,8
4

0
0

,9
7

8
0

,9
6

6
1

0
,9

8
6

0
,9

3
7

0
,5

1
7

0
,9

1
4

0
,9

8
7

0
,9

1
3

0
,8

5
9

0
,8

3
9

 �
0

,9
5

4
 �

0
,9

0
6

0
,8

8
1

���
��

� �
��

1
9

8
0

0
,8

1
9

0
,8

4
8

0
,9

9
7

0
,9

4
6

0
,9

8
6

1
0

,9
0

4
0

,6
4

0
0

,8
9

4
0

,9
8

3
0

,9
3

0
0

,8
8

1
0

,7
6

9
 �

0
,9

2
2

 �
0

,9
2

5
0

,9
1

3

� 
�	

���
 ��

��
1

9
6

0
0

,8
8

7
0

,9
0

5
0

,8
9

6
0

,9
8

8
0

,9
3

7
0

,9
0

4
1

0
,2

8
0

0
,9

6
6

0
,9

3
7

0
,9

2
5

0
,8

8
7

0
,8

8
8

 �
0

,9
2

1
 �

0
,8

9
3

0
,8

2
1

�	!
��"

#$
�

1
9

8
1

0
,3

4
4

0
,2

8
4

0
,6

5
9

0
,4

1
2

0
,5

1
7

0
,6

4
0

0
,2

8
0

1
0

,2
4

2
0

,4
9

9
0

,3
5

0
0

,3
9

6
0

,2
1

1
 �

0
,5

2
2

 �
0

,5
6

5
0

,7
0

2

� 
�	

���
 ��

��
1

9
6

0
0

,9
4

3
0

,9
5

2
0

,8
8

6
0

,9
5

3
0

,9
1

4
0

,8
9

4
0

,9
6

6
0

,2
4

2
1

0
,9

4
9

0
,9

8
4

0
,9

3
2

0
,7

4
4

 �
0

,8
3

5
 �

0
,8

7
7

0
,7

7
8

1
9

8
1

0
,8

4
9

0
,8

7
3

0
,9

7
1

0
,9

5
9

0
,9

8
7

0
,9

8
3

0
,9

3
7

0
,4

9
9

0
,9

4
9

1
0

,9
5

6
0

,8
8

6
0

,7
7

9
 �

0
,9

1
0

 �
0

,8
9

3
0

,8
4

7

�
�%

"&�
� �

��
�

1
9

6
0

0
,9

5
5

0
,9

6
4

0
,9

1
6

0
,9

3
9

0
,9

1
2

0
,9

2
0

0
,9

2
5

0
,3

5
0

0
,9

8
4

0
,9

5
6

1
0

,9
6

2
0

,6
6

1
 �

0
,8

0
1

 �
0

,9
0

3
0

,8
1

7

(2
4 

' 
20

 �
()

1
9

8
1

0
,9

8
7

0
,9

9
2

0
,8

9
9

0
,9

2
1

0
,8

5
9

0
,8

8
1

0
,8

8
7

0
,3

9
6

0
,9

3
2

0
,8

8
6

0
,9

6
2

1
0

,6
2

3
0

,7
6

7
 �

0
,9

6
0

0
,8

9
1

)�
� *

��
��

� �
��

1
9

6
0

0
,6

0
2

 �
0

,6
3

5
 �

0
,7

6
6

 �
0

,6
6

6
 �

0
,8

3
9

 �
0

,7
6

9
 �

0
,8

8
8

 �
0

,3
1

1
 �

0
,7

4
4

 �
0

,7
7

9
 �

0
,6

6
1

 �
0

,6
3

2
 �

1
0

,9
5

4
0

,7
3

9
 �

0
,7

2
6

 �

1
9

8
0

0
,7

1
9

 �
0

,7
5

4
 �

0
,9

2
1

 �
0

,9
4

8
 �

0
,9

5
4

 �
0

,9
2

2
 �

0
,9

2
1

 �
0

,5
2

2
 �

0
,8

2
5

 �
0

,9
1

0
 �

0
,8

0
1

 �
0

,7
6

7
 �

0
,9

5
4

1
0

,8
7

1
 �

0
,8

6
9

 �

�+
,�

 *
��

(
1

9
6

0
0

,9
2

1
0

,9
3

2
0

,9
5

0
0

,9
4

6
0

,9
0

6
0

,9
2

5
0

,8
9

3
0

,5
6

5
0

,8
7

7
0

,8
9

3
0

,9
0

3
0

,9
6

0
0

,7
3

9
 �

0
,8

7
1

 �
1

0
,9

8
0

*�
��

�� 
-�

.
�

1
9

8
2

0
,8

1
8

0
,8

4
3

0
,9

4
2

0
,8

1
5

0
,8

8
1

0
,9

1
3

0
,8

2
1

0
,7

0
2

0
,7

7
8

0
,8

4
7

0
,8

1
7

0
,8

9
1

0
,7

2
6

 �
0

,8
6

9
 �

0
,9

8
0

1

( 2
,7

6 
= 

3 
��

	5 
*


��
 8

	9
) 0

,8
1 

��
 )

�> 
$ 

?
���

�$
� )

���
� *

�@
 �A

B %
95

 ��
F �

G�
� 

H&
� 

�I
!�


9�
 ��

I�
 �5

J�
��

�>

��K

�� 
L

���
��

-�
���

 M
	&�

"��

��
 �

��
�� 

�
	


�

��

�

�� 
N�

���
� -

�.
�

��
� 

�
���

�� 
��

���

O�
$


��

���
�@

 �
+

,�
 *

��
(

-�
.

� �
� �

>
P
�

*�
��

��
(�

��
�� 

��
�)

OQ�
��

�� 
���

��
 �

��
�

���
��

� �
��

 �#
�"�

��R

*�
��

�� 
��

�

�9
�R 

�
	�S

 )
��

� 
��

���
 �

��

�	!
��"

#$
� L

���
��

N�
���

� -
�.

�

O�
$


�� 
��

�

�#�
"�

��R
 OQ

���
��

L
���

��

 8
'1

 R
 2

'1
 �

R�
G 

L
�(

T H
&�

 ?
���

�$
� U

J�
���

 V
��

9 
W

-�
���

 M
	&�

"��
#

�9
�R 

�
	�S

�>

��K

�� 
L

���
��

��
 �>


P�
 ��

��
@



38

التنمية في دول مجلس التعاون

 قوية ومهمة إحصائيا (العـمـر ا>ـرتـقـب١٩٨٢ومستوى دخل الفـرد عـام 
 نسبـةS٠٬٨٤٠ معدل معرفة القراءة والكتابـة عـنـد الـكـبـار ٨٦٣عند الـولادة 

S٠٬٩٥٢S نسبة القيد في ا>دارس الثانوية ٠٬٩٠٥القيد في ا>دارس الابتدائية 
) باستثناء٠٬٩٣٣ ونسبة سكان الحضر ٠٬٩٦٤نسبة ا>لتحقa بالتعليم العالي 

عدد السكان لكل طبيب واحد حيث كانت العلاقة غـيـر مـهـمـة إحـصـائـيـا-
٫٠ ٦٣٥. 

١٩٦٠- كانت العلاقة بa مستويات جميع ا>ؤشرات الاجتمـاعـيـة عـام ٥
 قوية ومهمة إحصائيا (العمر ا>ـرتـقـب عـنـد الـولادة١٩٨٢ومستوياتهـا عـام 

٠٬٩٤٩ Sمعدل معرفة القراءة والكتابة عند الـكـبـار Sنسبة القيد فـي٠٬٩٨٦ 
S عدد السكان٠٬٩٦٢) نسبة ا>لتحقa بالتعليم العاليS ٠٬٩٤٩ا>دارس الثانوية 

 S٠٬٩٥٤لكل طبيب واحد Sباستثناء نسبة القيد٠٬٩٨٠ ونسبة سكان الحضر 
 S٠ ٢٨٠٬في ا>دارس الابتدائية حيث كانت العلاقة غيـر مـهـمـة إحـصـائـيـا

فكيف �كن تفسير التباين في درجات الارتباط بa هذه ا>ؤشرات في عام
 من جهة أخرى ? وكيف١٩٨٢ و ١٩٦٠ من جهةS وبa عامي ١٩٨٢ وعام ١٩٦٥

 ومستوى�١٩٦٥كن تفسير العلاقة بa مستويات ا>ؤشرات الاجتماعية عام 
S من جهةS والعلاقة بa مستويات ا>ؤشرات الاجتماعية١٩٨٢دخل الفرد عام 

S من جهة أخرى ?١٩٨٢ وعام ١٩٦٠عام 
S أن درجة ارتباط مستوى الدخل بـنـسـبـة١١- ١يتضح لنـا مـن الجـدول 

٠٬٢٨٤ إلى ١٩٦٠ عام ٠٬٨٨٧القيد في ا>دارس الابتدائية قد انخفضت من 
. إن درجة الارتباط لم تضعف فحسبS بل أصبحت غـيـر مـهـمـة١٩٨٢عام 

S يتبa لنا أن جميـع مـجـمـوعـات٩- ١إحصائيا. إذا ما عـدنـا إلـى الجـدول 
Sالدول النامية قطعت أشواطا بارزة نحو الوصول إلى تعميم التعليم الابتدائي
وبعضها وصل إلى الحدود التي لا �كن تجاوزهاS والبعض الآخـر اقـتـرب

. لهذا ضعفت درجة الارتباط بa مستوى الدخل ومستوى١٩٨١منها كثيرا عام 
.١٩٨٢ و ١٩٦٠هذا ا>ؤشر بa عامي 

يـبـدو أن درجـة الارتـبـاط بـa مـسـتـوى الـدخـل ومـسـتـويـات ا>ــؤشــرات
الاجتماعية تكون ضعيفة في الحدود الدنيا والعليا للدخلS بينما تكون قوية
في الحدود الوسطى للدخل. وكلما اقتربت مستويات ا>ؤشرات الاجتماعية

من الحدود أو ا>عايير ا>ستهدفة كلما ضعفت هذه العلاقة.
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فما هي الحدود الدنيا والعليا للدخل حيث تكون العلاقة بـa مـسـتـوى
الدخل ومستويات ا>ؤشرات الاجتماعية قوية ?

aإن العمر ا>رتقب عند الولادة ومعدل معرفة القراءة والـكـتـابـة مـن بـ
أهم ا>ؤشرات الاجتماعيةS إن لم يكن أهمها جميعا.

 العلاقة بa نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي١٢- ١يبa الجدول 
والعمر ا>رتقب عند الولادةS ومعدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار في

.١٩٨١بلدان مجموعات الدول النامية ومجموعة دول السوق الصناعية عام 
يستدل من هذا الجدول أن العلاقة بa مستوى الدخل ومستـويـات هـذيـن
ا>ؤشرين ضعيفة وغير مهمة إحصائياS على أي مستوىS في الدول النامية

 a٤٠٠ و ٨٠ذات الدخل ا>نخفض والتي تراوح مستوى دخل الفرد فـيـهـا بـ
٦٩ سنة في أفغانستان و ٣٧. فقد تراوح العمر ا>رتقب بa ١٩٨١دولار عام 

سنة في سيريلانكاS بينما تراوح معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبـار
 aفي سيريلانكا.٨٥% في فولتا العليا و٥ب %

كما نلحظ من الجـدول أن درجـة ارتـبـاط مـسـتـوى الـدخـل �ـسـتـويـات
%) في مجموعة٩٥ا>ؤشرين قد ارتفعت وأصبحت مهمة إحصائيا (درجة الثقة

الدول النامية ذات الدخل ا>توسط ا>نخفضS والتي تراوح دخل الفرد فيها
 aوقد تراوح العمر ا>رتقب في هـذه١٩٨١ دولارا عام ١٦٣٠ دولارا و٤٢٠ب .

 aبينمـا٧٣ سنة في اليمن الشمـالـي و ٤٣المجموعة ب Sسنة في كوستاريكا 
 a٩٥% في السنغال و١٠تراوح معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار ب%

في كوباS وبينما ارتفعـت درجـة ارتـبـاط مـسـتـوى الـدخـل بـالـعـمـر ا>ـرتـقـب
انخفضت درجة ارتباط مستوى الدخل �عدل معرفة القراءة والكتابة عند
الكبار في مجموعة الدول النامية ذات الدخل ا>توسط ا>رتفعS والتي تراوح

 aفقد تراوح العمر١٩٨١ دولارا عام ٥٦٧٠ دولار و ١٧٠٠دخل الفرد فيها ب .
 a٧٥ سنة في الجزائر و٥٦ا>رتقب في هذه المجموعة بSسنة في هونغ كونغ 

 aفي الجزائـر٣٥كما تراوح معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكـبـار بـ %
% في ترينداد.٩٥و

aوالتي تراوح متوسط دخل الفرد فيهـا بـ Sوفي دول السوق الصناعية
 دولاراS فدرجة الارتباط بa مستـوى الـدخـل والـعـمـر١٧٤٣٠ دولارا و ٥٢٣٠

ا>رتقب عند الولادة ومعدل معرفة القراءة والكتابـة عـنـد الـكـبـار ضـعـيـفـة
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وغير مهمة إحصائيا.
 aسنة بيـنـمـا٧٧ و ٧٣فقد تراوح العمر ا>رتقب فـي هـذه المجـمـوعـة بـ 

 a١٠٠% و٩٨تراوح فيها معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار ب.%
إن التحليل السابق يـتـيـح لـنـا الـقـول: إن الـعـلاقـة بـa مـسـتـوى الـدخـل
ومستويات ا>ؤشرات الاجتماعية تكون ضعـيـفـة فـي حـدود الـدخـل الـدنـيـا
(مستوى الدخل في الدول ذات الدخل المخفض) والحدود العليا (مـسـتـوى
الدخل في دول السوق الصناعية)S بينما تكون قوية في حدود الدخل الوسطى

(مستوى الدخل في الدول النامية ذات الدخل ا>توسط عامة).
وبa الحدود الدنيا والعليا للدخل تضعف العلاقة كلما اقتربت مستويات

ا>ؤشرات الاجتماعية من مناطق حدود ا>عايير التي لا �كن تجاوزها.
إن وجود علاقة قوية ومهمة إحصائيا بa مستوى الدخـل ومـسـتـويـات
بعض ا>ؤشرات الاجتماعية لا يعني بالضـرورة أن أي ارتـفـاع فـي مـسـتـوى
الدخل يؤدي إلى تحسa مستويات ا>ؤشرات الاجتماعية أو العكس. فـهـل
تحدد مستويات ا>ؤشرات الاقتصادية مستويات ا>ؤشرات الاجتماعـيـة أم
العكسS أم هناك تفاعل متبادل بa ا>ؤشرات الاقتصادية وبa ا>ـؤشـرات
الاجتماعيةS من جهةS وبa ا>ؤشرات الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة مـن جـهـة

أخرى?
إن مستوى دخل الفرد �ثل حصيلة النشاط الاقتصاديS ويعكس مستوى
إنتاج وإنتاجية النشاط الاقتصادي بوجه عام. ومعدل معرفة القراءة والكتابة
عند الكبار مؤشر اجتماعي هام يعكسS إلى حد كبيرS نوعية ا>وارد البشرية
ا>تاحةS وا>ستوى العـام لإنـتـاجـيـة المجـتـمـعS ويـؤثـر بـالـتـالـيS فـي الـنـشـاط
الاقتصادي كما يتأثر به. إذ من غير ا>مكن وضع وتنفيذ برامج لمحو الأمية
دون توفير ا>وارد اللازمة لها. والـعـمـر ا>ـرتـقـب عـنـد الـولادةS هـو ا>ـؤشـر
الـوحـيـد الـذي �ـثـل حـصـيـلـة تـفـاعـل الـعـديـد مـن الـعـوامـل الاقـتــصــاديــة
والاجتماعيةS فمستواه يعكسS وإلى حد كبيرS مستوى إشباع حاجات الفرد
الأساسية الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـةS وكـلـمـا تحـسـن مـسـتـوى إشـبـاع هـذه

الحاجات كلما زادت فرص زيادة الإنتاج والإنتاجية.
S كان الترابط وثيقا بa ا>ؤشرات الثلاثة١١S- ١فكما اتضح من الجدول 

مستوى دخل الفردS والعمر ا>رتقب عنـد الـولادةS ومـعـدل مـعـرفـة الـقـراءة
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 على السواء.١٩٨٢ و ١٩٦٠والكتابة عند الكبار في عامي 
١٩٦٠ومن زاوية أخرىS يتضح لنا أن مستويات هذه ا>ؤشرات في سنة 

-١حددتS وإلى درجة كبيرةS مستوياتها فيما بعد. فكما اتضح من الجدول 
 وما آلت إليه فيما١٩٦٠ فإن العلاقة بa مستويات ا>ؤشرات الثلاثة عام ١١

 %).٩٥بعدS قوية ومهمة إحصائيا على مستوى عال من الثقة (
 يسمح لنا بالقولS وبدرجة عالية١١- ١إن الترابط الذي يظهره الجدول 

من الثقةS إن كلا من التقدم الاقتصادي والتقدم الاجتماعي يشكل مـعـيـنـا
وظيفيا للآخر. فما هي طـبـيـعـة وأسـبـاب الـتـفـاعـل ا>ـتـبـادل بـa الـعـوامـل

الاقتصادية والاجتماعية ?

- التنمية كعملية مجتمعية:٣
يذكر أن آلاف ا>لايa من البشر في مختلف أنحاء ا>عمورة يـتـطـلـعـون
إلى التنمية لتحسa مستويات معيشتهم. وقد تبa لـنـا مـن الـكـشـف عـلـى
بعض ا>ؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أن التقدم في المجالات الاقتصادية
والاجتماعية يتيح تحسa مستوى حياة البشر كما يطيـل أعـمـارهـم. لـهـذا

نعتبر أن تحسa مستوى حياة البشر هي قضية التنمية ا>ركزية.
S تصورا مبسطا لنسيج روابـط عـمـلـيـة تحـسـ١a- ١ونبa في الـشـكـل 
مستوى حياة البشر.

S أن تحسa حياة البشـر يـعـتـمـد عـلـى تحـسـ١a- ١يتضح مـن الـشـكـل 
مستوى إشباع حاجات البشر الأساسية والـثـانـويـة. إن مـا يـعـتـبـر حـاجـات
أساسية أو ثانوية قد يختلف من مكان لآخرS ومن زمـان إلـى زمـان. ولـكـن
بالرغم من ذلك فإن توفير الغذاء والكساء وا>سكن وا>اء والكهرباء والتعليم
والصحة با>عايير ا>ناسبةS والتي تتسق مع كرامة الإنسان جديرة بأن تتصدر
قائمة الحاجات الأساسية للإنسان التي تتطلع الدول النامية إلى التنـمـيـة

. أما الحاجات الثانويةS والتي هي الأخرى قد تختلف من مكان(٣)لتحقيقه
لآخر ومن زمان لآخرS فإنها تتعلق بجوانب ا>عيشة غير ا>ادية التـي تـتـيـح
فرص تحقيق الذات الإنسانيةS وخلق الإنسان الجدير بالبحث عن السعادة.
وتتصدر العدالة الاقتصادية والاجتمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة حـاجـات الإنـسـان

الثانوية.
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تحسa مستوى
ا>عيشة

تحسa مستوى
اشباع الحاجات

الثانوية
تحسa مستوى
اشباع الحاجات

الاساسية

زيادة وتنويع
 السلع

 والخدمات ا>تاحة

زيادة وتنويع
 مصادر الدخل

زيادة وتنويع
 فرص العمل

المجزي

النمو الاقتصادي

حشد ا>واد

تحسa كفاءة
سياسات وادارة

التنمية

رفع انتاجية ا>وارد
العمل وراس ا>ال

رفع مستوى رغبة
الفرد وقدرته على

العمل المجزي

تحسa فرص ا>شاركة
  في

العملية السياسية

تحسa مستوى
 العدالة

الاقتصادية والاجتماعية

رفع مستوى تحقيق
الذات

تحسa تكافؤ
فرص

العمل المجزي

رفع مستوي دخل
الفرد الحقيقي
وتحسa توزيعه

رفع قدرة الفرد على
شراء بعض السلع
والخدمات ا>تاحة

الشكل ( ١ - ١ )
 نسيج الترابط و التشابك في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية



44

التنمية في دول مجلس التعاون

:aمستوى إشباع الحاجات الأساسية على تضافر عامل aيعتمد تحس
الأول زيادة وتنويع السلع والخدمات ا>تاحةS والآخر رفع قدرة الفرد عـلـى
شراء بعض السلع والخدمات ا>تاحة. فما الذي يؤدي إلى رفع قدرة الفرد
على شراء بعض السلع والخدمات ا>تاحةS مـن جـهـةS وعـلـى زيـادة وتـنـويـع

السلع والخدمات ا>تاحة من جهة أخرى.
S أن رفع مستوى دخل الفرد الحقيقي وتحـسـ١a- ١يتضح من الشكـل 

توزيعه يؤديان إلى رفع قدرته على شراء بعض السـلـع والخـدمـات ا>ـتـاحـة
Sفيما يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة وتنويع الـسـلـع والخـدمـات ا>ـتـاحـة

وزيادة وتنويع فرص العمل المجزيS وتنويع مصادر الدخل في آن واحد.
إن زيادة وتنويع فرص العمل المجزيS من جهةS وتحسa تـكـافـؤ فـرص
العمل المجزيS ورفع مستوى رغبة الفرد وقدرته علـى الـعـمـل المجـزيS مـن
جهة أخرىS تتيح فرص رفع مستوى دخل الفرد الحقيقي وتحسa توزيعه.
ولكن كيف �كن أن يتحقق النمو الاقتصادي ? يعتمد النمو الاقتصادي
على حشد ا>وارد ا>تاحةS وعلى زيادة إنتاجيتها. ويعتمد حشد ا>وارد ورفع
إنتاجيتهاS في ا>قام الأول على تحسa كفاءة سياسات وإدارة التنمية. كما
أن تحسa مستوى إشباع الحاجات الأساسية (الغـذاء وا>ـسـكـن والـتـعـلـيـم
والصحة.. . الخ) يتيح مزيدا من ا>واردS ويرفع مستوى رغبة الفرد وقدرته

على العمل المجزيS ويرفع بالتالي إنتاجية ا>وارد البشرية ا>تاحة.
إن رفع مستوى إشباع الحاجات الأساسية يعزز تـطـلـع الـفـرد إلـى رفـع
مستوى إشباع حاجاته الثانوية. وبصفة عامة يـتـعـزز مـنـاخ تحـقـيـق الـذات
الإنسانية بتحسa فرص العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ويتضح من الشكل

S أن تحسa تكافؤ فرص العمل المجزي من جهةS ورفع مستـوى رغـبـة١- ١
الفرد في قدرته على العمل من جهة أخرى يسهمان فـي تحـسـa الـعـدالـة
الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى ا>ناخ العام الذي يتيح فرص تحقيق الذات
الإنسانية مبتورا ما لم يتكـامـل مـع تحـسـa فـرص ا>ـشـاركـة فـي الـعـمـلـيـة
السياسية. وإذا أمعنا النظر في نسيج تشابك روابط التنميةS يتبa لنا أن
تحسa كفاءة سياسات وإدارة التنـمـيـة يـلـعـب دورا بـارزا فـي الـتـقـدم نـحـو
Sفرص ا>شاركة في العملية السياسية ضروري aا>عيشة. وأن تحس aتحس
وان لم يكن كافياS لتحسa مستوى كفاءة سياسات وإدارة التنميةS وبالتالي
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لدفع عمليات التنمية نحو أهدافها ا>نشودة.
بعد الاستعراض السريع لنسيج التفاعل ا>تبادل بa العوامل التي تؤدي
Sمستوى معيـشـة الـبـشـر aتحس Sإلى التقدم نحو القضية ا>ركزية للتنمية
من ا>مكن أن نستخلص ما ينبغي أن تعنيه التنمية. التنمية عملية مجتمعية
تراكمية تكاملية تتم في إطار نسيج من الروابطS بالغ التعقيدS بسبب تفاعل
متبادل ومستمر بa العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
والإداريةS الإنسان هدفها النهائي ووسيلتها الرئيسة. والحصيلة النـهـائـيـة
لهذه العملية ليست مجرد حاصل جمع التغيرات التي تطرأ على الجوانـب
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإداريةS بل حصيلة نسيج التفاعلات
ا>تبادلة بينهاS والتي تشكل كل منها عاملا مستـقـلا وتـابـعـا فـي آن واحـد.
Sوتتوقف درجة أثر وتأثر وبالتالي أهمية كل من جوانب هذه العملية المجتمعية
على الظروف التي تتم في ظلها عملية التنمـيـةS مـن جـهـةS وعـلـى الـشـوط

الذي قطعته مسيرة التنميةS من جهة أخرى.
ولا بد من إبراز بعض أمور هامة فيما له علاقة بأسباب ونتائج عملية
التنمية. إن تحقيق تقدم فـي أي مـن المجـالات الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
والسياسية يعزز فرص التقدم في بقية المجالاتS ويعزز فرص تحقيق آفاق
أرحب ومستويات أفضل للحياةS ويتيح بالتالي فرص تحسa مستوى معيشة
البشر. أما التقدم في المجالات الإدارية فيستهدف لا كغاية في حد ذاتهS بل
وسيلة لدفع عجلات التقدم في المجالات الأخرىS الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية. والتقدم في هذا المجـالS كـمـا يـؤثـر فـي الـتـقـدم فـي المجـالات
الأخرىS يتأثر بنفس الوقت �دى التقدم فيهاS وهو أيضا عاملا مستـقـلا
وتابع فـي آن واحـد. ومـن هـنـا تـنـبـع أهـمـيـة تـكـامـل الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والسياسية والإدارية لضمان جني أفضل الثمار ا>مكنة لعملية

التنمية في ضوء ا>وارد ا>تاحة للمجتمع.
zا سبق كلهS �كن القولS وبدرجة عالية من الثقةS إن حصيلة التفاعل
Sنوعية السياسات وا>ؤسسـات والأفـراد فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة aا>تبادل ب

تفسر في ا>قام الأولS ثمار جهودها الإ�ائية.
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نمو مظاهر التنمية

Sبدرجات متفاوتة Sحظيت دول مجلس التعاون
بنمو ملحوظ في متوسط دخل الفردS ومعدل معرفة
القراءة والـكـتـابـة عـنـد الـكـبـارS ونـسـب الـقـيـد فـي
ا>دارس الابتدائـيـةS وا>ـدارس الـثـانـويـة والـتـعـلـيـم
العاليS ونسبة سـكـان الحـضـر. وكـمـا )ـكـنـت مـن
Sخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال بشكل بارز
وبالتالي حققت ارتفاعا ملموسا في العمر ا>رتقب
عند الولادةS خلال فترة قصيرة نسبيا. إن كل هذه
الإنجازات تعتبر من مظاهر التنمـيـة الاقـتـصـاديـة
Sوالاجتماعية التي تنشـدهـا دول مـجـلـس الـتـعـاون

حالها في ذلك حال الدول النامية عامة.

- مستوى دخل الفرد:١
 أن مستوى دخل الفرد١- ٢يستدل من الجدول 

شهد �وا بارزاS وبدرجات متفاوتةS في جميع دول
. فــقــد تــراوح١٩٨٣- ١٩٧٢المجـلـس خــلال الــفــتــرة 

 aفي الكـويـت و٢٦٬١متوسط النمو السـنـوي بـ % 
 % في السعودية خلال هذه الفترة.٤٠٬٨

ويلاحظ من الجدول أن مستوى دخل الفرد في
أي من دول مجلس التعاون كان أعلى منه في الدول

-١٩٧٧النامية ذات الدخل ا>تـوسـط خـلال الـفـتـرة 

2
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١٩٨٣Sكما أن مستوى دخل الفرد في ثلاث منها .
قطر والإمارات والكويتS كان أعلى منه في دول السوق الصناعية. وقد
تناوبت هذه الدول الثلاثS ا>راتب الأولى والثانية والثالثة لأعلى متـوسـط

. ولم يكن مستوى دخل الفرد١٩٨٣- ١٩٧٦دخل للفرد في العالم خلال الفترة 
في أي من هذه الدول الثلاث أعلى من مستوى دخل الفرد في دول السوق
الصناعية فحسبS بل وأعلى منه في سويسراS الـتـي احـتـل مـسـتـوى دخـل

)١(الفرد فيها ا>رتبة الأولى بa دول السوق الصناعية خلال نفس الفترة. 

aإن الارتفاع الهائل في مستوى دخل الفرد في دول مجلس التعاون ما ب
 لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى كفاءة هذه الـدول فـي١٩٨٣ ١٩٧٢٬عامي 

تثمير مواردها ا>تاحةS بل يخفي أمورا هامة فيما له علاقة �دى تقدمها
على طريق تحقيق تنمية اقتصادية جوهرية.

 تبa لنا أن تطور مستوى دخل الفرد١- ٢فإذا أمعنا النظر في الجدول 
. إن التقلبات الحـادة الـتـي١٩٨٣- ١٩٧٢تعرض لتقلبات حادة خـلال الـفـتـرة 

Sشهدها مستوى دخل الفرد في كل من دول مجلس التعاون من سنة لأخرى
من جهةS وبa هذه الدول من جهة أخرىS توحي بان تطوره كان مستقلا عن

نطاق قيادة وتوجيه هذه الدول للنشاط الاقتصادي فيها.
-a١٦١٬١ % و ٦٬٠فقد تراوح النمو السنوي ب-aوب S٢١٬١% في البحرين

% و٥ ٢٬ % في الإماراتS وبـa-٢٦١٬٢ % و ٨٬٢% في قطرS وبa-١٣٨٬٧% و
% في١٩٢٬٧ % و ٢٣٬٦% في الكويت و-١٩ ٤٬٦ % و ٢٠٬٧ % في عمان و-٩٧٬٦

السعودية خلال هذه الفترة.
إن هذه التـقـلـبـات الحـادة غـيـر مـألـوفـة مـن جـهـةS ولا �ـكـن أن تـكـون
مستهدفةS من جهة أخرىS ولم تشهد مثلها الدول النامية وا>تقـدمـة عـلـى

السواء.
وكما هو معروفS فالنمو الاقتصادي يعتمد على زيادة حجم أو إنتاجية
الأصول ا>نتجة. إن معدلات النمو السنوية التي شهدها مستوى دخل الفرد
في دول مجلس التعاونS والتقلبات الحادة التي تعرض لها تنفي احتمال �و
دخل الفرد فيها بسبب �و مواز في حجم الأصول ا>نتجة أو إنـتـاجـيـتـهـا.
وكما سنبa في الفصل القادمS فإن تطور سوق النفط العا>ي يـفـسـرS فـي
ا>قام الأولS تطور دخل الفرد في دول مجلس التعاون خلال هذه الفترة.
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التنمية في دول مجلس التعاون

. مؤشرات التنمية الاجتماعية:٢
 تطور بعض مؤشرات التنمية الاجتماعية بa عامـي٢- ٢يبa الجدول 

.١٩٨٢ و ١٩٦٠
أ- عدد السكان لكل طبيب واحد:

إن عدد السكان لكل طبيب واحد مؤشر على مدى توفر بعض خدمات
الرعاية الصحية الأولية. وبصفة عامةS كلما قل عدد السكان لكـل طـبـيـب

واحدS كلما زادت فرص تحسa الصحة العامة.
S أحرزت دول المجلس تقدما ملحوظا نحـو٣- ٢كما يتضح من الجـدول 

خفض عدد السكان لكل طبيب واحد. ففي قطر والإمارات وعمان والكويت
والسعودية كان عدد السكان لكل طبيب واحد أقـل بـكـثـيـر مـنـه فـي الـدول
النامية ذات الدخل ا>توسطS كما أن مستوى هذا ا>ؤشر في الكويت اقترب

. ولكن بالرغـم مـن١٩٨٢كثيرا من مستواه في دول السوق الصـنـاعـيـة عـام 
التقدم البارز الذي أحرزته هذه الدولS فمازال أمامها شوط طويلS خاصة
عمان والسعوديةS لتصل إلى ا>ستويات التي حققتها الدول ا>ـتـقـدمـة عـام

١٩٨٢
ب- معدل وفيات الرضع والأطفال

 إلى٨٩ ومن ١٢٣إلى ١٩٣ ومن ٥٠إلى ١٣٥هبط معدل وفيات الرضع من 
 في الإمارات وعمان والكويت والسعودية على التوالي١٠٨Sإلى ١٨٥ ومن ٣٢

 في الدول النامية ذات الدخل ا>توسط٧٦ إلى ١٢٦بينما هبط هذا ا>عدل من 
.١٩٨٢و ١٩٦٠بa عامي 

وبالرغم من أن هذا ا>عدل أصبح في الكويت والإمـارات أقـل مـنـه فـي
S إلا أنه كان في أي منهما أعلى بكثير منه في دول١٩٨٢الدول النامية عام 

السوق الصناعيةS أو دول أوروبا الشـرقـيـة فـي نـفـس الـعـام. وبـالـرغـم مـن
التقدم الهام الذي حققته كل من عمان والسعودية إلا أن هذا ا>عدل في أي
منهما كان أعلى بكثير منه في الدول الناميةS ناهيك عنه فـي دول الـسـوق

الصناعية ودول أوروبا الشرقية.
وبالنسبة >عدل وفيات الأطفالS )كنت الكويت والإمارات من خـفـضـه
إلى مستويات تقل كثيرا عن مستواه في الدول الناميةS وتقترب من أو )اثل
مستوياته في الدول ا>تقدمة. وأما في عمان والسعوديةS فبالرغم من الخفض
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ا>لموس الذي طرأ على هذا ا>عدل في كل منهماS إلا أن مستواه في أي
منهما ما زال أعلى منه في الدول النامية والدول ا>تقدمة على السواء.

ج-العمر ا�رتقب عند الولادة
aإن العمر ا>رتقب عند الولادة �ثل حصيلـة الـتـفـاعـلات ا>ـتـبـادلـة بـ
العديد من العوامل التي تحدد مستوى إشباع حاجات البشر وبالتالي مستوى

معيشتهم.
S نرى قدرا من الترابط بa مستويات٢- ٢وإذا ما أمعنا النظر في الجدول 

مؤشرات عدد السكان لكل طبيب واحدS ومـعـدل وفـيـات الـرضـعS ومـعـدل
وفيات الأطفالS والعمر ا>رتقب عند الولادة.

فعدد السكان لكل طبيب واحد يحدد مستوى توفر الـرعـايـة الـصـحـيـة
الأولية والتي بدورها تؤثرS وبالتضافر مع عوامل أخرىS على معدلات وفيات

الرضع والأطفالS وبالتالي على العمر ا>رتقب عند الولادة.
فالكويت التي تقدمت دول المجلس بالنسبة >ؤشرات عدد السكان لكل
Sطبيب واحد وخفض معدل وفيات الرضع ومعدل وفـيـات الأطـفـال أيـضـا

. فالعـمـر١٩٨٢ و ١٩٦٠تقدمت دول المجلس في العمـر ا>ـرتـقـب فـي عـامـي 
ا>رتقب في الكويتS كما في الإمارات وقطر كان يزيد إحدى عـشـرة سـنـة
عنه في الدول الناميةS وسنة واحدة عنه في دول أوروبا الشرقيةS ويقل أربع

.١٩٨٢سنوات عنه في دول السوق الصناعية عام 
وفي البحرين زاد العمر ا>رتقب فيـهـا ثـمـانـي سـنـوات عـنـه فـي الـدول
الناميةS وقل سبع سنوات وسنتـa عـنـه فـي دول الـسـوق الـصـنـاعـيـة ودول

.١٩٨٢أوروبا الشرقية على التوالي عام 
وأما في عمان والسعودية فقل العمر ا>رتقب فيهما ثماني سنوات وأربع
سنوات على التوالي على العمر ا>رتقب في الدول الناميةS وقل كثيرا عنـه

في دول السوق الصناعية ودول أوروبا الشرقية على السواء.
د-معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار ونسب القيد في مخـتـلـف

مراحل التعليم
بفضل وفرة مواردها ا>الية )كنت دول المجلـس مـن أن تحـقـق تـقـدمـا
ملموسا في زيادة عدد الأطباءS وتحسa الرعاية الصحية الأولية وبالتالي
خفض معدلات وفيات الأطفال والرضعS وبالتالي زيادة العمر ا>رتقب عند
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الولادةS والتقدم بخطى واسعة نحو الأمية وتوسيع فرص التعليم.
وبالرغم من وجاهة التقدم الذي أحرزته دول المجـلـس فـي رفـع مـعـدل
معرفة القراءة والكتابة عند الكبارS إلا أن بعضـهـا لـم يـلـحـق بـركـب الـدول

.٢- ٢النامية بعدS ناهيك عن ركب الدول ا>تقدمةS كما يستدل من الجدول 
فقد كان معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار في أي من دول المجلس

. وكان هذا ا>عدل في البحريـن أكـبـر١٩٦٠أقل منه في الدول الناميـة عـام 
zا كان في بقية دول المجلس وأقل منه في الدول الناميةS وكان في جميعها

.١٩٨٠بعيدا عن التعميم الذي حققته الدول ا>تقدمة في عام 
وفي مجال التعليم الابتدائيS فبالرغم من التقدم ا>لموس الذي حققته
هذه الدول في رفع نسب القيدS إلا أنهاS باستثناء الإماراتS لم تصـل إلـى

% في قـطـر٦٤% و ٩٤% و ٧٤% و ٨٨تعميمه. فقد وصـلـت نـسـب الـقـيـد إلـى 
.١٩٨١وعمان والكويت والسعوديةS على التواليS عام 

وفي مجال التعليم الثانويS كانت نسب القيد في قطر والإمارات والكويت
أعلى. بينما كانت في عمان والسعودية أقل منـهـا فـي الـدول الـنـامـيـة عـام

. وكانت هذه النسب في جميعها أقل منها في دول السوق الصناعـيـة١٩٨١
ودول أوروبا الشرقية على السواءS في نفس العام.

وتشير ا>علومات ا>تاحة عن نسب الالتحاق بالتعليم العالي إلى أن الكويت
كانت الوحيدة من بa دول المجلس التي كانت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي
فيها أعلى منها في الدول النامية. بينما كانت في الإمارات والسعودية أقل

. ومازال أمام جميع دول المجلـس شـوط١٩٨١منها في الدول النـامـيـة عـام 
طويل لتصل إلى نسب الالتحاق بالتعليم العالي الذي وصلت إليه دول السوق

الصناعية ودول أوروبا الشرقية في نفس العام.
هـ-سكان الحضر

 أن معدل النمو السنوي لسـكـان الحـضـر فـي٢- ٢يستدل مـن الجـدول 
Sعمان والإمارات والكويت والسعودية كان مـن أعـلـى ا>ـعـدلات فـي الـعـالـم

خلال الستينات والسبعينات على السواء.
فبسبب قيام حكومات هذه البلدان بإنفاق إيرادات النفط لتوفير الرفاه
الاجتماعي وظله توزيع الدخل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعتماد على
النفطS كان الطلب على العمالة يزداد أكبر بكثير من زيادة العرض المحلي
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منهاz Sا اضطر هذه الدول إلى اسـتـيـراد الـعـمـالـة الـلازمـة لـهـا مـن دول
عربية وغير عربية. وأدى التوسع في الطلب إلى ذوبان العمالة المحلية في
العمالة الوافدةS فـي مـعـظـم هـذه الـدول. و�ـا أن الـعـمـالـة الـوافـدة كـانـت
مصحوبةS في أكثر الأحيانS بأفراد من أسرهاS فإن معدل النمو الـسـنـوي
لإجمالي السكان في هذه الدول فاق معدلات النمو السـنـوي لـلـسـكـان فـي

العالم.
وقد رافق �و إجمالي السكانS زيادة في نسبة سكان الحضر في جميع
دول المجلس. إلا أنه تجدر الإشارةS إلى أن زيادة نسبة سكان الحضـر فـي
البحرين وقطر والكويت لم تكن بسبب الظاهرة ا>عروفةS وهي النزوح مـن
Sبل بسبب استيراد العمالة من الخارج Sالريف إلى ا>دن وا>راكز الحضرية
من جهةS ولأن هذه الدول عبارة عن دولة-مدينةS حيث يعيش معظم السكان
في مدينة واحدة. وفي السعودية كان �و نسبة سكان الحضرS بسبب زيادة
العمالة الوافدة من جهةS ونزوح العديد من الأطراف النائية إلى ا>دنS من
جهة أخرىS ويعيش معظم سكان الإمارات في عواصم الإمارات الست التي

تكون الإمارات العربية ا>تحدة.
إن الكشف الذي أجريناه >عرفة إنجازات دول المجلس في التنمية على
أساس بعض ا>ؤشراتS يشير إلى أن هذه الدول قد أحرزت تقدما ملحوظا
ليس في رفع مستوى متوسط دخل الفرد فحسبS بل وفي تحسa مستوى
ا>عيشة بشكل عامS بسبب توسيع الخدمات الاجتماعية الأساسية خـاصـة
في مجالات محو الأمية والتعليم والرعاية الصحية. ولـم يـكـن مـن ا>ـمـكـن
تحسa مستوى ا>عيشة بدون زيادة الدخل في هذه الدول. كما أنه يتـعـذر
على هذه الدول المحافظة على مستويات ا>عيشة فيها بدون استمرار تدفق

الدخل اللازم.
لذا لابد من الوقوف على مدى قدراتها في المحافظة على تامa استمرار
تدفق الدخل اللازم للمحافظة على مستويات ا>عيشة فيهـا أو تحـسـيـنـهـا.

وهذا ما سنحاوله في الفصل القادم.
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تبa لنا في الفصل السابق أن ارتفاع مـسـتـوى
الـدخـل فـي دول مـجـلـس الـتــعــاون أتــاح لــهــا رفــع
مستويات ا>عيشة فـيـهـا. لـذا فـإن مـعـرفـة أسـبـاب
ارتفاع الدخل تكتسب أهمية خاصة للوقوف عـلـى
مدى إمكانات هذه الدول في تأمa الدخل اللازم
للمحافظة على مستويات ا>عيشة فيها ناهيك عن

تحسينها.

- مصادر توليد الدخل:١
 توزيع الناتج المحلي الإجمالي١- ٣يبa الجدول 

.١٩٨٢- ١٩٧١في دول مجلس التعاون خلال الفترة 
أ-الـنـشــاط الاقــتــصــادي فــي قــطــاع الــنــفــط

وخارجه:
ويتضح من هذا الجدول أن الناتج المحـلـي مـن
النشاط الاقتصادي في قطاع النفط ساهم بالجزء
الأكبر من إجمالـي الـنـاتج المحـلـي فـي جـمـيـع دول
المجـلـس عـدا فـي الـبـحـريـن. فـقـد كــان مــتــوســط

%٦٢مساهمة النشاط الاقتصادي في قطاع النفط: 
٥٩٬٨ S%٦١٬٢ S% في قطر والإمارات٥٩٬٨% و ٦٣٬٦ %

وعمان والكويت والسعودية على التواليS بينما كان
١٩٨٢- ١٩٧١% خلال الفترة ٢٦٬٣في البحرين 

3
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وفي مجموع دول المجلسS كانت نسبة مساهمة قطاع النفط في إجمالي
%S خلال هذه الفترة.٥٩٬٨الناتج المحلي 

إن قطاع النفط قد ساهم بنسب معينة في إجمالي النـاتج المحـلـي فـي
دول مجلس التعـاون لا يـعـنـي أن الـنـاتج المحـلـي الـذي يـتـولـد مـن الـنـشـاط
الاقتصادي خارج قطاع النفط من ا>مكن أن يحافظ على مستواه في حالة
توقف النشاط الاقتصادي في قطاع النفط لأي سبب من الأسباب. ويعود
السبب في ذلك إلى أن النشاط الاقتصادي في قطاع النـفـط يـسـاهـم فـي

إجمالي الناتج المحلي بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة.
فما هو مجمل أثر النشاط الاقتصادي في قطاع النفط على الـنـشـاط

الاقتصادي خارج قطاع النفط ?
� احتساب العلاقة بa مستوى الناتج المحلي النفطي ومستوى النـاتج
المحلي غير النفطيS والعلاقة بa معدل �و الناتج المحلي النفطيS ومعدل

١٩٨٢ �١٩٧١٬و الناتج المحلي غير النفطي في دول المجلس خلال الـفـتـرة 
S وتبa ا>عادلتان التـالـيـتـان١- ٣على أساس البيانـات الـواردة فـي الجـدول 

هذه العلاقة
)١ ................... (٠٬٩٩٥ = ٢, (ن م غ)٠٬٦٦٤ + ٨٤٬٧١٨ن م غ ن = 

)٢٦٬٩٦(
)٢ ..............(٠٬٨٨٩ = ٢ , (م ن ن م ن)٠٬٨١٦ + ٩٬٤٥م ن ن م غ ن = 

)٥٬٦٥٧(
حيث ن م غ ن = النتاج المحلي غير النفطي �لايa الدولارات

ن م ن = النتاج المحلي النفطي �لايa الدولارات
م ن ن م غ ن = معدل النمو السنوي للنتاج المحلي غير النفطي

م ن ن م ن = معدل النمو السنوي للنتاج المحلي النفطي
 = معامل التحديد٢,

tالقيمة بa قوسa = قيمة 
١S (الرقم بa قوسa) في ا>عادلتt aيتضح من معامل التحديد وقيمة 

 أن العلاقة بa مستوى الناتج المحلي غير النفطي والناتج المحلي النفطي٢
من جهةS وبa معدل �و الناتج المحلي غير الـنـفـطـيS ومـعـدل �ـو الـنـاتج
المحلي النفطي من جهة أخرىS كانت قوية إحصائيا وعلى درجة عالية من
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. وتسمح لنا هذه العلاقة بالـقـولS وبـقـدر١٩٨٢ ١٩٧١٬الثقةS خلال الفـتـرة 
كاف من الثقةS بأن مستوى الناتج المحلـي الـنـفـطـي ومـعـدل �ـوه الـسـنـوي
حدداS في ا>قام الأولS مستوى الناتج المحلـي غـيـر الـنـفـطـي ومـعـدل �ـوه
السنوي خلال هذه الفترة. فإذا ما توقف النشـاط الاقـتـصـادي فـي قـطـاع
النفط أو هبط مستواه بشكل ملحوظS لأي سبب من الأسبابS يهبط مستوى

الدخل وبالتالي مستوى ا>عيشة في دول المجلس.
وقد يتبادر إلى الذهنS من العلاقة القوية بa مستوى النشاط الاقتصادي
في قطاع النفط ومستوى النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفطS أن روابط
القطاع النفطي قويةS و�كن الركون إليها في خلق وتطوير أنشطة اقتصادية
خارج القطاع النفطي. لكن ليس الأمر كذلك. فالعلاقة القوية بa مستوى
Sومستوى الناتج المحلـي غـيـر الـنـفـطـي Sالناتج المحلي النفطي ومعدل �وه
ومعدل �وه لا تعني بالضرورة أن قوة العلاقة بينهما تنبع من قوة الروابط
Sا>باشرة لقطاع النفط. فإذا لم تكن الروابط ا>باشرة لقطاع النفط قـويـة

فكيف �كن تفسير هذه العلاقة القوية ?.
ب- الإنفاق العام والنشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط:

 الناتج المحلي غير النفطي والإنفاق العام في عـامـي٢- ٣يبa الجدول 
١٩٨٢ ١٩٧٢٬.

وكما يتضح من الجدولS فقد شكلت النفقات العامـة الـعـمـود الـفـقـري
للناتج المحلي غير النفطي في جميع دول المجلـسS مـاعـدا الـبـحـريـنS عـام

%٦٢٬٧S ,%٣٬٨٣ كانت هذه النسبة ١٩٧٢ على السواء. ففي عام ١٩٨٢ ١٩٧٢٬
١١١٬٢ S%في قطر والإمارات وعمان والكويت والسعودية٥٦٬٨% و ٤ ٧٬١ %

%.٣٧٬٦على التواليS أما في البحرين فكانت 
 %٧٨٬٢% و ٦١٬٢% ١٢٤٬٧%S ٩٢٬٧%S ٣٩٬٣وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 

في البحرين وقطر وعمان والكويت والسعودية. على التواليS بينما انخفضت
.١٩٨٢% في الإمارات عام ٬٥٨ ٤قليلا إلى 

وعلى مستوى دول المجلس الست ككلS ارتفعت نسبة الإنفاق العام إلى
.١٩٨٢% عام ٧٤٬٣ إلى ,١٩٧٢% عام ٥ ٬٦ ٦الناتج المحلي غير النفطي من 

Sإن الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي غير النفطي مؤشر هام
لكنه لا يبa أثر الإنفاق العام على الناتج المحلي غير النفطي. وفي محاولة
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>عرفة مدى هذا الأثرS � احتساب العلاقة بa مستوى الإنـفـاق الـعـام
S وكذلـك,١٩٨٢ و ١٩٧٢٬ومستوى النـاتج المحـلـي غـيـر الـنـفـطـي فـي عـامـي 

العلاقة بa معدل �و الإنفاق العام ومعدل �و الناتج المحلي غير النفطي
 هذه العلاقة:٥ و٤ و ٣ وتبa ا>عادلات ١٩٨٢ و ١٩٧٢بa عامي 

حيث ن م غ ن-الناتج المحلي غير النفطي >لايa الدولارات.
أ ع = الإنفاق العام �لايa الدولارات.

م نن م غ ن = معدل �و النتاج المحلي غير النفطي (%)
م ن أ ع = معدل �و الإنفاق العام

S = معامل التحديد٢
tالقيمة بa قوسيa = قيمة 

 (الرقم بـa قـوسـa) فـيSt) وقيـمـة  ٢يستدل من مـعـامـل الـتـحـديـد ( 
 أن العلاقة بa مستوى الإنفـاق الـعـام ومـسـتـوى الـنـاتج٥ و٤ و ٣ا>عـادلات 

S من جهة وبa معدل �و الإنفاق١٩٨٢ و ١٩٧٢المحلي غير النفطي في عامي 
S من١٩٨٢ و ١٩٧٢العام ومعدل �و الناتج المحلي غير النـفـطـي بـa عـامـي 

جهة أخرىS كانت قوية إحصائيا وعلى درجة عالية من الثقة. وهذا يعني أن
مستوى الإنفاق العام ومعدل �وه السنوي حدداS في ا>قام الأولS مستـوى

 ومعدل �وه بa عامـي١٩٨٢ و ١٩٧٢الناتج المحلي غير النفطي في عـامـي 
. فإذا ما انخفض مستوى الإنفاق العامS لأي سبب من الأسباب١٩٨٢S و ١٩٧٢

ينخفض مستوى الناتج المحلي غير النفطي.

- معضلة الإنفاق العام٢
يذكر أن نسبة مجموع الإنفاق العام إلى مجموع الناتج غير النفطي في

. وقـد١٩٨٢% عام ٧٤٬٣ وارتفعت إلـى ١٩٧٢% عام ٥٦٬٦دول المجلس. كانـت 
تزداد / أو تنقص نسبة الإنفاق العام إلى الـنـاتج المحـلـي مـن دولـة لأخـرى
وفقا >ستوى دور الدولة في المجتمع ا>عني. ولكن يتوقف مسـتـوى الإنـفـاق
العام على مستوى الإيراد العام. ففي الحالة العاديةS تعتمد الإيرادات العامة
على النشاط الاقتصادي والسياسة ا>اليةS أي يكون النـشـاط الاقـتـصـادي
مصدرا للإيرادات العامة. ولكن في حالة دول مجلس التعاونS فالإيرادات
العامة مستقلة عن النشاط الاقتصادي خارج قطاع الـنـفـط وتـعـتـمـد عـلـى
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الإيرادات النفطية. وبدلا من أن يجدد مستوى النشاط الاقتصـادي خـارج
قطاع النفط مستوى الإيرادات العامةS بافتراض السياسة ا>اليـةS يـتـحـدد

-�٣ستوى الإنفاق العام الذي )وله عوائد النفط. فكما يتضح من الجدول 
S تشكل إيرادات النفط مصدرا شبه وحيد للإيراد العام في دول مجلـس٣

التعاونS ماعدا البحرين.
إن اعتماد حكومات دول مجلس التعاون على الإيرادات النفـطـيـة سـنـة
بعد سنة لتمويل إنفاقها العامS يعني أن �و الإنفاق العام فيها ما كان zكنا
لولا �و الإيرادات النفطية. فلم يكن �و الإيرادات العامة بـسـبـب ارتـفـاع
كفاءة السياسة ا>الية وإدارتها بل كان �وها مستقلا واعـتـمـدS فـي ا>ـقـام

الأولS على �و الإيرادات النفطية.

- معضلة النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط٣
يذكر أنه يتبa لنا وجود علاقة قوية بa الناتج المحلي النفطي والناتج
المحلي غير النفطي من جهةS وبa الإنفاق العام والناتج المحلي غير النفطي
من جهة أخرى. وتبa لنا أيضا أن الإنفاق العام يعتمد على إيرادات مستقلة
عن النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط. فالنشاط الاقتصادي في قطاع
النفط يؤثر في النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط بشكل مباشرS وغير

مباشر من خلال الإنفاق العام.
لذا يتوقف الأثر النهائي لقطـاع الـنـفـطS فـي ا>ـقـام الأولS عـلـى كـفـاءة
سياسات الإنفاق العام ونجاعة إدارته في خلق وتطوير أنشطة اقتـصـاديـة

خارج قطاع النفط.
وقد اتضح لنا من العلاقة السائدة بa الإنفاق العام والناتج المحلي غير
النفطي خلال الفترة ا>اضيةS أن النشاط الاقتصادي خارج قطـاع الـنـفـط
مازال مرهونا بالإنفاق العام. وهذا يعني أن هذه الدول لم تتمكن إلى الآن
من خلق وتطوير أنشطة اقتصادية قويـة خـارج قـطـاع الـنـفـط )ـكـنـهـا مـن
تخفيض اعتمادها عن مصدر يكاد يكون وحيدا لتوليد الـدخـل فـيـهـا. لـذا
�كن القولS وبدرجة مقبولة من الثقةS إن ارتفاع مستوى ا>عيشة في دول
مجلس التعاون خلال الفترة ا>اضية لا يعكـس ارتـفـاع الإنـتـاج والإنـتـاجـيـة

الذاتية فيها.
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- مؤشرات إضافية لضعف القاعدة الاقتصادية خارج قطاع النفط٤
سعت دول مجلس التعاون إلى تـنـويـع مـصـادر الـدخـل فـيـهـا لـتـخـفـيـف
اعتمادها على النفط. وقد ركزت جهودها على الصناعة التحويلية بصفـة

 نسبة الصناعة التحويلية في٤- ٣خاصةS لتحقيق هذه الغاية. يبa الجدول 
دول المجلس إلى إجمالي الناتج المحلي والـنـاتج المحـلـي غـيـر الـنـفـطـي فـي

. ويستدل من هذا١٩٨٢ و ١٩٧١ وكذلك متوسط الفتـرة ١٩٨٢ و ١٩٧١عامي 
الجدول ضعف الصناعة التحويلية فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن الصناعة التحويلية في دول المجلس تشمل تكرير
البترول والصناعات ا>رتبطة بالنفط. فإذا ما أخذنا ذلك بعa الاعتبار يقل

أكثر شأن الصناعة التحويلية في هذه الدول.
 صادرات البترول كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات٥- ٣يبa الجدول 

 معـدلات٦- ٣ في دول المجلس كما يبـa الجـدول ١٩٨٢- ١٩٧٠خلال الفتـرة 
النمو السنوية للصادرات والواردات في الكويت والسعودية والإمارات خلال

.١٩٨٢- ١٩٧٠الفترة 
S فقد تراوحت نسبة البترول في الصادرات٥- ٣فكما يتضح من الجدول 

 a٨٩% و ٧٠ب a٩٩% و ٩٣% في البحرين وب aفي١٠٠% و ٩٩% في قطر وب %
 a٩٩% و ٩٢عمان وب a٩٥% و٨٠% في الإمارات وب aو٩٣ % في الكويت وب %

 أن معدلات٦- ٣. ونلحظ من الجدول ١٩٨٢- ١٩٧٠% في السعودية خلال ١٠٠
النمو السنوية للواردات فاقت معدلات النمو السنوية للصادرات في الكويت

والسعودية والإمارات خلال نفس الفترة.
إن درجة اعتماد هذه الدول عـلـى صـادرات الـبـتـرول مـن جـهـةS وزيـادة
معدلات النمو السنوية لوارداتها عن معدلات النمو السنوية لصادراتها من
جهة أخرىS يتضمن معاني عميقة لا تحتاج إلى كثير من الـبـيـان. فـإذا مـا
طرأ انخفاض ملحوظ على مستوى صادراتها النفطيةS تواجه هذه البلدان
مشاكل في )ويل وارداتهاS والتي قد يصب خفضها بسرعة بدون تعرضها

لمخاطر سياسية واجتماعية.

- معضلة ارتفاع الدخل ومستوى المعيشة في دول المجلس٥
تبa لنا zا سبق غياب قاعدة قوية للنشاط الاقتصادي خارج قطاع
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النفط. إن الدخل في قطاع النفط لا �كن اعتباره دخلا با>عنى ا>تعارف
عليه. لهذا فمستوى دخل الفرد في هذه الدول لا يعتبر مؤشرا موثـوقـا لا
للنمو ولا للتنمية. إذ لم يتحقق بسبب حشد مواردها ا>تاحة ورفع إنتاجية
الأصول ا>نتجة وا>وارد الطبيعية للبلادS بل بسبب �و عملية تحويل الثروة
الوطنية إلى دخل. فالدخل الذي ابتدأ في الارتفاع بصورة ملحوظة في عام

Sلا يعدو أن يكون وهما إحصائيا. ففي حالة توقف النشاط في قطاع١٩٧٣
النفط لأي سبب من الأسباب ينخفض مستوى الدخل على مستوى دولالمجلس

إلى أقل من مستواه في الدول النامية.
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S يحدد مستوى الإنفاق الـعـامS فـي ا>ـقـام١- ٣فكما يتضح مـن الـشـكـل 
الأولS مستوى الناتج المحلي غير النفطي. و�ا أن مـسـتـوى الإنـفـاق الـعـام
يعتمد على الإيرادات النفطيةS فإن مستوى النشاط الاقتصادي خارج قطاع
النفط يعتمد في ا>قام الأولS على مستوى النشاط الاقتصادي في قـطـاع
Sتحدد الروابط ا>باشرة وغير ا>باشرة لقطاع النـفـط Sالنفط. �عنى آخر

مستوى النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط.
 فإن مستوى دخل الفرد خارج قطاع النفط٧- ٣وكما يتضح من الجدول 

. وإذا ما أخذنا١٩٨٢% من مستواه الفعلي عام ١٣٬٥والإنفاق العام لم يتجاوز
بعa الاعتبار الآثار الإضافية للنشاط الاقتصادي في قطاع النفط وللإنفاق
العام على توليد مجمل النشاط الاقتصادي خارج قطاع الـنـفـط يـنـخـفـض
مستوى دخل الفرد إلى أقل من ذلك بكثير ويصبح أقل مـن مـسـتـوى دخـل

الفرد في أي مجموعة من مجموعات الدول النامية.
تبرز هذه الحقائق أهمية خلق قواعد متينة لتوليد الدخل خارج قطـاع
Sكما تبرز أيضا أهمية روابط ا>الية العامة في تحويل عوائد النفط Sالنفط

 وفي ذلك فرصـة)١(إلى أنشطة اقتصادية جوهريـة خـارج قـطـاع الـنـفـط. 
وتحد في آن واحد.

لذا نجرى في الفصل القادمS بشيء من التفصيلS كشفا عـلـى الإنـفـاق
العام >عرفة مدى أثره ليس في توليد الدخل خارج قطاع النفط بل في خلق
وتطوير أنشطة اقتصادية قوية لتوليـد الـدخـل خـارج قـطـاع الـنـفـط خـلال

الفترة ا>اضية.

����������������

	
����11,2�15,2

�
��
���2,332,3

�������2,423,3

. 235 � 234 � 9 ���� � 1984 ��
�� � ������� �� !
!"# � $���� %�&�� : ��'(�

6 � 3 ����

����	
� ��	
��� ��

(%) -����� ����� ���
�

1982 � 1970



69

%و بدون تنمية

1 
� 

3 
��

��
�

4
7
,6
%

��
	


� �
�


� �
���

�� 
��

���
 �

���
�

��
���

� �
��

� 	

��

��
�


���
� �

���
���

�
4
7
,6
%

52
,4
%

3,6%

��
���

� �
��

� 	

��

��

��
�

��
 �

��
� 	


��
��

���
�� 

��
���

�
��

���
� �

� 
��

��
 	


��
��

94
%

52
,4
%

2,
4%

3,6%

�
��

��
 �

��
��

���

. 4
 !

"# 
���

��$
�& 

2 
' 

3 
(&

)*
�& 

1 
' 

3 
(&

)*
� +

�,
- /

�0
 5

6�
�� 

�78
 �

�)0
� :

 : 
#)

<
$�

2,
4%



70

التنمية في دول مجلس التعاون

�������� 	�
���
�������� ����

����� ���	 
 1

������ ���� � �771247,60

����!"� 
��#� �$3061,89

����� 
����� 
 2

������ ���� � �630238,90

����!"� 
��#� � $167710,35

%& '(���� �������� 	�
��� � 3

)�*�� +�-�"� 
��� .-��� /�:�2041,26

16201100

7 
 3 �����

������ ������ �� ����� ���� !����

1982 ���� "#$� ��� %�&'� (#) *�+��

1 � 3 ';
�� <�=� >?& @�AB� ��A&C D : 
A���



71

%و أدوار الدولة و تنمية الاعتماد على الحكومات

نمو أدوار الدولة وتنميه
الاعتماد على الحكومات

�كن قياس دور الدولة بأكثر من مؤشر: نسبة
الإيراد العام ونسبة الإنفاق العام إلى إجمالي الناتج
المحليS ونسبة العمالة في الحكومـة إلـى إجـمـالـي

العمالة.
سبق أن استعرضنا الإيـراد الـعـام فـي الـفـصـل
الثالث. ونتناول نسبة الإنفاق العام في هذا الفصل.
أما نسبة العمالة الحكومية فسنتناولها في الفصل

السادس.
 نسبة الإنفاق العام إلى الناتج١- ٤يبa الجدول 

المحلي غير النفطي في دول مـجـلـس الـتـعـاون فـي
.١٩٨٢ و ١٩٧٢عامي 

يتضح من هذا الجـدول أن نـسـبـة الاسـتـهـلاك
العام زائدا الاستثمار العام إلى إجمالي الناتج المحلي
Sارتـفـعـت فـي جـمـيـع دول المجـلـس Sغيـر الـنـفـطـي
Sباستثناء الإمارات حيث طرأ انخفاض بسيط عليها

.١٩٨٢ و ١٩٧٢بa عامي 
يذكر أن الناتج المحلي غيـر الـنـفـطـيS كـالـنـاتج
المحلي النفطيS شهد �ـوا هـائـلا فـي هـذه الـدول

خلال هذه الفترة. إن ارتفاع نسبة الاستهلاك

4
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والاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطيS تعني أن معدل �و
الإنفاق على الاستهلاك العام والاستثمارS فاق معدل �و الناتج المحلي غير

النفطيS كما تعني ازدياد أهمية دور الدولة في هذه البلدان.
S فقد شهد الإنفاق العامS بشقيه الجاري٢- ٤وكما يستدل من الجدول 

والاستثماريS �وا ملحوظاS وبدرجات متفاوتةS في جميع هذه الدول.
تلعب الحكومة أكثر من دور مـن خـلال الإنـفـاق الـعـام بـشـقـيـه الجـاري
والاستثماري. يشمل الإنفاق الجاري الإنفاق على الخدمات العامةS والإعانات
والتحويلات ومدفوعات الفائدة. ويشمل الإنفاق على الخدمات العامة جميع
الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور والسلع والخدمات �ا في ذلك تلك
ا>تعلقة بالأمور العسكرية. وتشمل الإعانات والتحويلات ما يعرف �دفوعات
الرفاهية والإعاناتS ويخصـص الجـزء الأكـبـر مـن هـذا الـنـوع مـن الإنـفـاق
العام. في بعض الدول إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وتعويضات
البطالةS بينما يشكل الإنفاق على الدعم أهم بنود هذا الإنفـاق فـي بـعـض

الدولS خاصة الدول النامية.
ويشمل الإنفاق العام الاستثماريS إنفاق الحكومة على مشروعات شبكات

197219821972198219721982

�������29,824,87,814,537,639,3

��	63,555,519,837,283,392,7
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�����39,042,117,632,2�5674,3
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الطرقS وا>دارس وا>ستشفـيـات وا>ـطـارات وا>ـوانـئ.. . الـخS كـمـا يـشـمـل
استثمارات الحكومة في ا>شروعات العامة و/ أو ا>شتركة.

- أسباب نمو الإنفاق الجاري:١
�كن تفسير �و الإنفاق العام الجاري في دول المجلسS بسبب تعاظـم
أدوار حكوماتها في المجالات الحكومية التقليديةS الأمن الداخلي والدفـاع
الخارجي والخدمات الاجتماعية الأساسيةS خاصة فـي مـجـالات الـتـعـلـيـم
والصحة العامةS وكذلك يسبب تعاظم أدوارها في الإعانـات والـتـحـويـلات

في ظل سياسات الرفاه الاجتماعي وظل توزيع الدخل.
 أن نسبة الإنفاق على الأجور والرواتب والسلع٣- ٤ويتضح من الجدول 

% في البحريـن بـa عـامـي٨٩٬٦% إلـى ٩١٬٤والخدمات قد انخـفـضـت مـن 
١٩٨١S و ١٩٧٤% في الكويت بa عامي ٬٥٧ ٦% إلى ٦ ٬٢ ١٩٧٤٧ و ١٩٨١ ومن 

%S٥٧٬٠ ومن ١٩٨٢ و ١٩٧١% في الإمارات بa عامـي ٨٨٬١% إلى ٩٣٬٦ومن 
S بينما ارتفعت في عمان من١٩٨٢ و ١٩٧٠% في السعودية بa عامي ٥١٬٥إلى

. وقد رافق الانخفاض في نسبـة١٩٧٩ و ١٩٧٣% بa عامي ٩٠٬٥% إلى٨٥٬١
الإنفاق على الخـدمـات الـعـامـة ارتـفـاع فـي نـسـبـة الإنـفـاق عـلـى الإعـانـات
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%٣٧٬٣% في البحريـنS ومـن ٩٬٣% إلى ٨٬٤والتحويلات. فقد ارتفـعـت مـن 
%٤٣٬٠% في الإماراتS ومـن ١١٬٩% إلـى ٦٬٤% في الكويـتS ومـن ٤٢٬٤إلى 
% في عمان.٥٬٣% إلى ٨٬٧% في السعوديةS بينما هبطت من ٤٨٬٥إلى
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S أن نسبة٤- ٤ويتضح من توزيع الإنفاق العام حسب القطـاعS الجـدول 
الإنفاق على الخدمات العامة والتعليم والصحة قد انخفضتS بينما ارتفعت
نسبة الإنفاق على الدفاع في البحرين والكويت. وأما في عمان فقد انخفضت
نسبة الإنفاق على الخدمات العامة والصحةS بينما ارتفعت نسبـة الإنـفـاق
على الدفاع بشكل ملحوظS وطرأ ارتفاع بسيط عـلـى نـسـبـة الإنـفـاق عـلـى
التعليم. وقد انخفضت نسبة الإنفاق على الخدمات العامة ونسبة الإنفـاق
على التعليمS وطرأ ارتفاع طفيف على نسبة الإنفاق على الصحـة وارتـفـاع

كبير على نسبة الإنفاق على الدفاع في الإمارات.
وإذا ما نظرنا إلى الإنفاق العام حسب القطاعات يتـبـa لـنـا أن نـسـبـة

% في البحرين٨٬٨% إلى ١٣٬٠الإنفاق على الخدمات العامة قد هبطت من 
 aومن ١٩٨١ و ١٩٧٢ب S٢٣٬٧% إلى ٢٩٬٦ aومن١٩٨١ و ١٩٧٢% في الكويت ب S

% في٣٠٬٩% إلى S٣٣٬٠ ومن ١٩٧٩ و ١٩٧٢% في عمان بa ١٠٬٨% إلى ١٣٬٨
S بينما ارتفعت نـسـبـة الإنـفـاق عـلـى الـدفـاع مـن١٩٨٠ و ١٩٧٣الإمارات فـي 

%١٣٬٢%S ومن٤٩٬٠% إلى ٣٩٬٣ %S ومن ٩٬٨ % إلى ٨٬٤%S ومن ٢١٬٣% إلى ١٣٬٩
% في البحرين والكويت وعمان والإمـارات عـلـى الـتـوالـي. وبـيـنـمـا٤٧٬٥الى

ارتفعت نسبة الإنفاق على الدفاع انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم من
% فــي١١٬٧% إلــى ١٨٬٨%S ومـــن ٩٬٠% إلــى ١٥٬٠%S ومـــن ٩٬٧% إلــى ١١٬٠

البحرين والكويت والإمارات على التوالي. أما في عمان فقد ارتفعت نسبة
%. وأما نسبة الإنفاق على الصحة٥٬١% إلى ٣٬٧الإنفاق على التعليم من 

% إلى٥٬٩%S ومن ٤٬٩% إلى ٥٬٥%S ومن ٦٬٧% إلى ١٠٬٣فقد انخفضت من 
% في البحرين والكويت وعمان على التواليS بينما ارتفعت في الإمارات٣٬٢
%.٧٬٩% إلى ٦٬٧من 

وإذا ما قارنا الإنفاق العام على الدفاع والخدمات الاجتماعية في بعض
دول المجلس وفي الدول النامية وا>تقدمة.

يتضح لنا بعض الفروقات الهامة التي تتضمن معاني عميـقـة فـيـمـا لـه
علاقة بكفاءة الإنفاق العام.

S فقد انخفضت نفقـات الـدفـاع كـنـسـبـة٥- ٤فكما يتـضـح مـن الجـدول 
% في الدول النامية١٦٬٩% إلى ١٩٬٥مئوية من إجمالي نفقات الحكومة من 

% في دول السوق الصناعية١٢٬٢S% إلى ٢١٬٣ذات الدخل ا>نخفضS ومن 
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% في الدول الـنـامـيـة ذات الـدخـل١٤٬٢% إلى ١٣٬٩بينـمـا ارتـفـعـت مـن 
.١٩٨٠ و١٩٧٢ا>توسط بa عامي 

أما في الكويت والإمارات فقد شهدت نفقات الدفاع ارتفاعا ملـمـوسـا
%S على التوالي٤٧٫٥S% إلى ٢٤٬٥%S ومن ١٢٬٢% إلى ٨٬٤حيث ارتفعت من 

.١٩٨٠ و ١٩٧٢بa عامي 
يذكر أن الإنفاق العام شهد �وا بارزا في جميع دول مـجـلـس الـتـعـاون
خلال السبعينات. لهذا يكتسب الارتفاع ا>لحوظ في حصة نفقات الدفـاع

في الكويت والإمارات أهمية خاصة.
٧ إلى ٥فبينما ارتفع نصيب الفرد من نفقات الحكومة على الدفاع من 

 دولارا في الدول النامـيـة ذات الـدخـل ا>ـنـخـفـض٢٨ إلى ٢٦دولارات ومـن 
٢٥٤ إلى ٢٨١والدول النامية ذات الدخل ا>رتفعS على التواليS وانخفض من 

 دولارا في الكويت٣٦٦إلى ٣١٤دولارا في دول السوق الصناعيةS ارتفع من 
.١٩٨٠ و١٩٧٢ما بa عامي 

وكان نصيب الفرد من نفقات الحكومة على الدفاع في الـكـويـت أعـلـى
.١٩٨٠ و١٩٧٢منه في الدول النـامـيـةS ودول الـسـوق الـصـنـاعـيـة فـي عـامـي 
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وبينما كان نصيب الفرد من نفقات الحكومة على الدفاع في الدول النامية

 %٨٩٬٥S % و٨٬٣ذات الدخل ا>توسط ودول السوق الـصـنـاعـيـة يـعـادل 
على التواليS من نصيب الفرد من نفقات الحكومة على الدفاع في الكويت

.١٩٨٠ %S على التواليS عام ٦٩٬٤% و ٧٬٧ انخفض إلى ١٩٧٢عام 
وأما نصيب الفرد من نفقات الحكومة على الدفاع في الـدول الـنـامـيـة

%٢٢٬٧% و ٢٬٥ذات الدخل ا>توسط ودول السوق الصناعية فقد كان فقط 
.١٩٨٠على التوالي من نصيب الفرد في الإمارات عام 

Sالدول النامية ودول السوق الصناعية من جهة aولم يقتصر التباين ب
والكويت والإمارات من جهة أخرىS على نصيب الفرد من نفقات الحكومة
على الدفاعS بل تعداه إلى فروقات هامة في نصيب الفرد من نفقات الحكومة

على التعليم والصحة.
S فقد كان نصيب الفرد من نفقات الحكومة٥- ٤فكما يستدل من الجدول 
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على التعليم في الكويت أعلى منه بكثير في الـدول الـنـامـيـةS ودول الـسـوق
 على السواء. وبالرغم من أن نصيب الفرد١٩٨٠ و ١٩٧٢الصناعية في عامي 

من نفقات الحكومة على التـعـلـيـم ارتـفـع فـي الـدول الـنـامـيـة ودول الـسـوق
S إلا أن نصيب١٩٨٥ و ١٩٧٢٬الصناعية بينما انخفض في الكويت بa عامي 

الفرد في الكويت بقى أعلى مـنـه بـكـثـيـر فـي الـدول الـنـامـيـة ودول الـسـوق
. فنصيب الفرد من نفقات الحكومة علـى١٩٨٠الصناعية على السواء عام 

التعليم في الدول النامية ذات الدخل ا>نخفض والدول النامية ذات الدخل
 %S على٤٠٬٢ % و ٩٬٨ % و ٢٬٢ا>توسط ودول السوق الصناعية كان يساوي 

التواليS من نصيب الفرد من نفقات الحكومة على التعليم في الكويت في
.١٩٨٠عام 

S كان نصيب الفرد من نفقـات الحـكـومـة٥- ٤وكما يتضـح مـن الجـدول 
على التعليم في الإمارات أعلى منه في الكويت وبالتالي أعلى منه في الدول

.١٩٨٠النامية ودول السوق الصناعية على السواء عام 
وأما نصيب الفرد من نفقات الحكومة عـلـى الـصـحـة فـبـقـى ثـابـتـا فـي

 دولارات١٠ دولارات إلى ٨الدول النامية ذات الدخل ا>نخفضS وارتفع من 
 دولارا في٢٤٠ دولاراS إلى ١٤١في الدول النامية ذات الدخل ا>توسطS ومن 

 دولارا في الكويت١٥٤S دولارات إلى ٢٠٦دول السوق الصناعيةS وانخفض من 
. وبالرغم من أن نصيب الفرد من نفقات الحكومة١٩٨٠ و ١٩٧٢بa عامي 

١٥٤ دولار مقابل ٢٠٠على الصحة في الإمارات كان أعلى منه في الكويت (
٢٤٥ دولار مقابل ٢٠٠دولارا)S إلا أنه كان أقل منه في دول السوق الصناعية (

.١٩٨٠دولارا) عام 
وتجدر ا>لاحظة أن انـخـفـاض نـسـبـة الإنـفـاق عـلـى أي مـن الـبـنـودS أو
القطاعاتS لا يعني بالضرورة انخفاض درجة الاهتمام بالإنفاق على البند
أو القطاع ا>عSa فالإنفاق على أي من البنود أو الـقـطـاعـات ازداد بـصـفـة
مطلقةS أما الانخفاض أو الارتفاع في نسبة الإنفاق على أي منهاS فيتعلقان
بطبيعة الإنفاق وفرص زياداته. إذ في حالة بعض البنود أو القـطـاعـات لا
�كن الاستمرار في زيادة الإنفـاق عـلـيـهـاS وكـلـمـا اقـتـربـت مـن الحـدود أو

معايير الاكتفاءS كلما انخفضت هذه النسبة.
يذكر أن دول المجلس حققت تقدما ملموسا نحو القـضـاء عـلـى الأمـيـة
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وزيادة فرص التعليم في جميع مراحلهS وزيادة عدد الأطباء وخفض معدلات
وفيات الرضع والأطفال وزيادة العمر ا>رتقب.

وقد قامت حكومات هذه الدول بتوفير خدمات اجتماعية مجانيـة فـي
مجالات التعليم والصحة والأسرة والطفولة والشباب وا>ساعدة في توفير
السكن وتأمa ا>اء والكهرباء للمستهلكa لقاء رسوم رمزية أقل بكثير من
تكلفتها الفعليةS كما قامت بتوفير السلع الاستهـلاكـيـة الأسـاسـيـة بـأسـعـار
مدعومةS وقد � تقد� كل هذه الخدمات الاجتماعـيـة فـي إطـار سـيـاسـة
الرفاه الاجتماعيS وظل توزيع الدخلS ووفرة مواردها ا>الية. وبسبب زيادة
Sشهد الإنفاق على الـدفـاع Sالتوتر السياسي والعسكري في الآونة الأخيرة
كما تبa لناS �وا هائلا وما كان zكنا دون تـوفـر ا>ـوارد ا>ـالـيـة لـتـمـويـل

النفقات ا>تزايدة

- أسباب نمو الإنفاق الرأسمالي.٢
 أن الإنفاق العام شهد �وا ملحوظا في جميع٢- ٤تبa لنا من الجدول 

دول مجلس التعاونS وأن معدلات �و الإنفاق الاستثماري فاقـت مـعـدلات
�و الإنفاق الجاري في قطر والكويت والسعوديةS بينما فاقت معدلات �و
الإنفاق الجاري مـعـدلات �ـو الإنـفـاق الاسـتـثـمـاري فـي الـبـحـريـن وعـمـان

والإمارات.
aوقد انعكس التباين في معدلات �و الإنفاق الجاري والاستثمـاري بـ

.٦- ٤هذه الدول على هياكل الإنفاق العام فيهـاS كـمـا يـتـضـح مـن الجـدول 
وبينما ارتفعت حصة الإنفاق على الاستثمارات في قطر والكويت والسعودية

انخفضت في البحرين وعمان والإمارات.
بالرغم من انخفاض حصة الإنفاق على الاستـثـمـارات فـي بـعـض هـذه
الدولS إلا أنها كانت مهمة في أغلب هذه الـدول خـلال الـسـبـعـيـنـاتS كـمـا

.٧- ٤يتضح ذلك من الجدول 
بينا أن الإنفاق الجاري أخذ في النمو بسبب توسيع الخدمات الاجتماعية

والإنفاق على الدفاع. فما الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي ?
يعود �و الإنفاق الرأسمالي إلى الدور البارز الذي قامت به حكـومـات
هذه الأقطار في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتمـاعـيـة. فـلـم يـقـتـصـر
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الإنفاق العام الرأسمالي على الإنفاق بواسطة الحكومات نفسها على إقامة
وتطوير شبكات الطرقS وبناء ا>دارس وا>ستشفـيـاتS وا>ـوانـئ وا>ـطـارات

aوغيرها من الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتأم
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انطلاق مسيرة التنميةS بل تعداها إلى ارتياد المجالات الاقتصادية بشكل
مباشرS ليس بسبب تبدل في النظام الاقتصادي وتوجه نحو الحد من نطاق
نشاط القطاع الخاصS بل بسبب حاجات عملية اقتضتـهـا مـعـطـيـات هـذه
الأقطار ومتطلبات التنمية فيها. فقد قامت حكومات هذه البلدان بإقـامـة
Sالعديد من ا>شروعات العامة في مجالات الصناعة والـنـقـل وا>ـواصـلات
وا>ال والتجارة والتأمa والخدماتS وقد � إقامة معظم هذه ا>شروعـات
مؤخرا في السبعيناتS بسبب وفرة مواردها ا>اليةS وليس رغبة مـنـهـا فـي
الحد من نطاق القطاع الخاص أو كبتـهS بـل لأن الـقـطـاع الخـاص لـم يـكـن
راغبا/ أو قادرا على ارتياد هذه ا>شروعات والتي اعتبرتها حكومات هذه
الأقطار مهمة لتأمa انطلاقة قوية >سيرة التنمية فيها فـي إطـار سـعـيـهـا

لتنويع مصادر الدخل فيها.
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إن �و الإنفاق العام بشقيه الجـاري والـرأسـمـالـيS وإن دل عـلـى زيـادة
مطلقة في مهام حكومات هذه الأقطار التقليدية والتنمويةS إلا أنه لا يـدل
على مدى أهمية أدوار هذه الحكومات بالنسبة لأدوار القطاع الخاص في
عمليات التنمية الاقتصاديـة فـي هـذه الأقـطـار. وكـمـا هـو مـعـروف تـشـكـل
الاستثمارات عنصرا هاما من عناصر تحقيق أهداف التنمية الاقتصاديـة
والاجتماعية. بل إن الاستثماراتS وإن كـانـت وحـدهـا غـيـر كـافـيـةS تـشـكـل

العمود الفقري لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.
 مساهمة كل من الحكومة والقطاع الخـاص فـي٨- ٤يبa الجدول رقم 

تكوين رأس ا>ال في دول المجلس خلال فتـرات زمـنـيـة مـحـددة. وكـمـا هـو
واضح من الجدول فان نسبة مساهمة الحكومة كانت أكبر من نسبة مساهمة

القطاع الخاص في جميع هذه الأقطار.
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إن مساهمة الحكومة بنسبة أكبر من نسبة مساهمة القطاع الخاص في
إجمالي الاستثمارات مؤشر على أن الحكومة في هـذه الأقـطـارS كـمـا هـي
الحال عموما في الدول الناميةS تتحمل العبء الأكبر في عمليات التنمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية من جهةS ومؤشر على ضخامة النتائج التي تترتب
في حالة عدم )كن الإدارة من استعمال كامل هذه ا>واد بشكل فعال وفقا

للأهداف التي خصصت من أجلهاS من جهة أخرى.
Sكن أن نخلص إلى القول: إنه بالإضافة إلى ا>هام التقليدية� Sا سبقz
فإن الحكومات في هذه الأقطار تتحكم وتدير القسم الأعظم من قطاعات
الإنتاج الحديث. وعلى الرغم من رغبة هذه الحكومات في المحافظة علـى
دور القطاع الخاص وعلى ألا تكون الدولة بديلا لهS فهناك اتفاق علـى مـا
يبدو حول ضرورة اهتمام الدولة وقيامها بهذه الأنشطة. وهنـاك اعـتـراف
متزايد بأن تحقيق أهداف التنمية الوطنية مرهونS وإلى درجة كبيرةS �دى
التزام هذه الحكومات وقدرتها على توجيه وقيادة عمليات التنمية الوطنية

ا >نشودة.

- سهولة نمو الإيراد العام وتوسع الإنفاق العام:٣
إن النمو الهام لأدوار حكومات دول المجلس وما رافقه من �و هائل في

الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسماليS يثير التساؤل:
هل كان النمو الهام للإنفاق العام في هذه البلدانS �وا موجها في إطار
سياسات واضحة محددة ا>عالم بالنسبة لأدوار الحكومات ? أي هل تحدد
Sو الإنفاق العام �قتضيات سياسات توسيع أدوار حكومات هذه البلدان�
أم أن �و الإنفاق العامS كان �وا تلقائيا بسبب ظروف طارئة وفي غـيـاب
سياسات واضحة ومحددة ا>عالمS جعلت أدوار الحكومة ردات فعل تلقائية

لهذه الظروف الطارئة ?
تبa لنا في الفصل السابق أن مستوى النشاط الاقتصادي خارج قطاع
النفط اعتمدS في ا>قام الأولS على مستوى الإنـفـاق الـعـامS كـمـا تـبـa لـنـا
أيضا أن معدل النمو السنوي للإنفاق العام فاق معدل النمو السنوي للناتج
المحلي غير النفطي. فبينما كان معدل النمو السنوي للناتج المحلي في دول

 %٣٧٬٢ % كان معدل النمو السنوي للإنفاق العام ٣٣٬٥مجلس التعاون ككل 
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.١٩٨٢- ١٩٧٢خلال الفترة 
إن �و الإنفاق العامS الذي فاق �و النشاط الاقتصادي غير الـنـفـطـي
في دول مجلس التعاونS لا يبدو فـيـه مـا يـسـتـرعـي الانـتـبـاه إذا عـلـمـنـا أن
الإنفاق العام اتجه إلى النمو على نطاق عا>ي في الدول النامية وا>تقدمة

على السواء في الستينات كما في السبعينات.
ولكن زيادة الإنفاق العام ليست دائما عملية سهلة. فالتوسع ا>ستمر في
الإنفاق العام بحاجة إلى زيادات مستمرة في الإيـرادات الـعـامـة. وتحـقـيـق
الزيادات ا>طلوبة في حجم الإيراد العام ليـس دائـمـا عـمـلـيـة مـيـسـرة لأنـه
يحتاج إلى تغييرات في بعض السياسات والتدابير خاصة السياسة ا>اليـة

وإدارتها.
لذا يكتسب �و الإنفاق في دول مجلس التعاون أهمية خـاصـة بـسـبـب

سرعة �وه من جهةS وسهولة )ويله من جهة أخرى.
فما هي الأسباب التي تكمن وراء �وه السريعS وما هي الـنـتـائـج الـتـي
ترتبت على ذلك ? وهل � هذا النـمـو بـكـفـاءة أم تـرتـب عـلـيـه نـتـائـج غـيـر

محسوبة تهدد بانتفاء غاياته الأساسية ?
 تطور الإيرادات والنفقات الـعـامـة فـي دول مـجـلـس٩- ٤يبـa الجـدول 

التعاون خلال فترات زمنية محددة يتضح من الجدول أن معدل �و الإنفاق
 % في البـحـريـن٢٤٬١S % مقابـل ٢٨٬١العام فاق معـدل �ـو الإيـراد الـعـام. 

 % في قطرS إلا أن متوسط حجم الإيرادات فاق متوسط٩٬٧% مقابل ١٦٬١و
 Sمليون ديـنـار فـي٢٣٠٬٩ مليون دينار مـقـابـل ٢٨٠٬٨حجم النفقات فـيـهـمـا 

 Sوتحقـق٨٨٢٥٬٥ مليون ريال مقابل ٢٠٥٦٬١البحرين Sمليون ريال في قطر 
 % في البحرين وقطر عـلـى٢٦٬٨ % و ١٧٬٨بذلك فائض في ا>يزانـيـة بـلـغ 

التوالي.
Sوفاق معدل �و الإيراد العام معدل �ـو الإنـفـاق..الـعـام فـي الإمـارات

 %٤١٬٤ %S والسعودية ٢٣٬٧ % مقابل ٢٩ , %S والكويت٦١٬٥ % مقابل ٦ ٤٬٥
 %S كما فاق متوسط حجم الإيراد العام متوسط حجم الإنفاق٣٧٬٨مقابل 
 S٦٢٨٦٬٣ مليون درهم مقابل ٧٥٥٦العام S٣٣٧٥٬١ مليون درهم في الإمارات

 مليون ريال مقابل١٢٣٩٤١٬٩ دينار في الكويتS و ١٣٧١٬٥مليون دينار مقابل 
%١٦٬٨S مليون ريال في السعوديةS وتحقق فائض في ميزانياتها بلغ ٩٦٥٧٩
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 في الإمارات والكويت والسـعـوديـة عـلـى الـتـوالـي. أمـا فـي٢٢٬١ % و ٥٩٬٤
 S٤٥٬٦عمان فقد فاق معدل �و الإيراد العام معـدل �ـو الإنـفـاق الـعـام% 

 %S إلا أن متوسط حجم الإنفاق العام فاق متوسط حجم الإيراد٣٤٬٧مقابل 
 مليون ريـالS ونـتـج عـن ذلـك عـجـز٤٢٣٬١ مليون ريـال مـقـابـل ٤٢٦٬٢العـام 

 مليون ريال.٣٬١بسيط في ا>يزانية بلغ 
 يتبa لناS أن الإنفاق العامS بشقيه٩- ٤وإذا ما أمعنا النظر في الجدول 

الجاري والاستثمـاري شـهـد �ـوا مـلـحـوظـا. وقـد فـاق مـعـدل �ـو الإنـفـاق
 S١٢٬٩% مـقـابـل ٢٢٬٧الاستثمـاري مـعـدل �ـو الإنـفـاق الجـاري فـي قـطـر%

 S٢١٬١% مقابـل ٣١٬٣والكويت Sبينمـا٣٢٬٤ % مقابل ٤٣٬٩ % والسعودية .% 
 Sمقابل٢٩٬٣فاق معدل �و الإنفاق الجاري معدل �و الإنفاق الاستثماري %

٢٦٬٣ Sمقابل٣٧٬٥ % في الإمارات و٤٢٬٦ % مقابل ٦٤٬١ % في البحرين % 
 % في عمان.٢٧٬٨

إن النمو ا>لحوظ للإنفاق العام بشقيهS الجاري والاستثماريS من جهة
وتحقيق فوائض في ا>يزانيات العامة من جهة أخرىS دلالة على أن التوسع
في الإنفاق العام كان عملية ميسرة. إذ )كنت هذه الدول من التوسـع فـي
إنفاقها الجاري والاستثماري على السواء دون مواجهة الخيارات الصـعـبـة
التي تواجهها الدول النامية عامة. فعلى ما يبدوS أن هذه الدول لم تواجـه
خيارات صعبة في ا>فاضلة بa مختلف برامج التنمية الاقتصاديةS وبرامج
التنمية. الاجتماعية في حدود مواردها ا>الية ا>تاحةS ور�ا على العـكـس
من الحالة ا>ألوفة في الدول النامية حيث مهام ومشروعات الحكومة تبحث
عن التمويل اللازم لهاS فإن هذه الدولS كانت تبحث عن أنشطة ومشروعات
لتمويلهاS بسبب الوفرة ا>الية النسبية التي نعمت بها خلال الفترة ا>اضية.
و>عرفة مدى أثر �و الإيرادات علـى �ـو الإنـفـاق الـعـامS � احـتـسـاب
العلاقة بa �و الإنفاق العـامS الإجـمـالـيS والجـاريS والاسـتـثـمـاريS و�ـو

الإيراد العام.
وتبa ا>عادلات التالية هذه العلاقة:

معدل �و إجمالي الانفاق = ٥ر٥ + ٧٨٥ر٠ (معدل �و الايراد العام ) ر٢ = ٩٠٢ر٫٠....(١)
(٠٥٤ر٦)
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معدل �والانفاق الجاري = ٦٠٣ر١ + ٨٧٢ر١٠ (معدل �و الايراد العام ) ر٢ = ٨٨٦ر٫٠..(٢)
(٥٧٦ر٥)

معدل �و الانفاق الاستثماري =
٦٥ر١٩ + ٣٥٦ر٠ (معدل �و الايراد العام) ر٢ = ٥٨٧ر٫٠..(٣)

(٣٨٥ر٢)
يتضح من ا>عدلات الثلاث أن العلاقة الإحصائية بa معدل �و الإيراد
Sالجاري والاستثماري Sالعام ومعدل �و إجمالي الإنفاق العام وأي من شقيه

 = معامل التحديد والرقم٢٬١مهمة إحصائيا على درجة عالية من الثقـة. 
) وهذا يعني أن �و الإيراد العام يـفـسـرS فـي ا>ـقـامtبa قوسa = قـيـمـة 

الأولS �و الإنفاق العام.
وكما هو متوقعS فإن درجة استجابة �و الإنفاق العام الجاري (معامـل

) أعلى من درجة استجابة �و الإنفاق العام الاستثماري٠٬٨٨٦ = ٢ ,التحديد
). ويعود السبب فـي ذلـك إلـى أن الـزيـادة فـي٠٬٥٨٧- ٢ ,(معامل الـتـحـديـد

الإيراد العام لا تأتي من تغيير في الضرائب والرسوم أو من فرض ضرائب
ورسوم جديدةS بل من زيادة عوائد النفطS ولا يوجد جماعات ضغط تعارض
زيادة الإيراد العام والإنفاق العام من جهـةS والمجـال يـتـسـع دائـمـا لـتـوسـيـع
وتحسa الخدمات الاجتماعيةS وبالتالي زيـادة الإنـفـاق الـعـام الجـاري مـن
جهة أخرى. وليس الأمر كذلك بالنسبة للإنفـاق الـعـام الاسـتـثـمـاري الـذي
يشمل الإنفاق على مشـروعـات الـطـرق وا>ـدارس وا>ـسـتـشـفـيـات وا>ـوانـئ
وا>طارات وكذلك الاستثمار في مشروعات عامة. فبينما الخدمات العامة
كانت دائما جاهزة لطلب ا>زيد من الإنفاق العام الجاريS لم تكن ا>شروعات

التي تتطلب الإنفاق العام الاستثماري دائما جاهزة.
فلم تكن هذه ا>شروعاتS كمـا هـو مـألـوف فـي الـدول الـنـامـيـة بـصـفـة
عامةS تبحث عن مصادر لتمويلهاS بل كانت ا>وارد ا>ـالـيـة فـي هـذه الـدول

تبحث عن مشاريع لتمويلها.
يتضح لنا zا سبقS أن قانون باركنسون الثاني كان يعمل بكفاءة عالية
في هذه الدول. فالإنفاق العام كان يرتفع ليواكب ارتفاع الإيـراد الـعـام فـي

دول المجلس خلال الفترة ا>اضية.
فسهولة الإيراد العام وسرعة �وهS سهلت زيادة الإنفاق العام. وبدلا من
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أن يؤدي التوسع في الإنفاق العام إلى �و الإيراد العـامS فـان سـهـولـة �ـو
الإيراد العامS الذي لم يرتبط بنمو في الـنـشـاط الاقـتـصـادي خـارج قـطـاع
Sأو بفرض رسوم وضرائب جديدة Sأو بتغيير في الضرائب والرسوم Sالنفط
جعل التوسع في الإنفاق العام عملية سهلة. وقد أدت سهولة الإنفاق العام
إلى زيادة تطلعات المجتمعS وطلب ا>زيد من الإنفاق العامS وبذلـكS وبـدون
وعي منهاS وضعت حكومات هذه الدول أنفسها في دائرةS يحتـاج الخـروج
منها إلى سياسات وحسابات دقـيـقـةS وإلا فـالخـروج الاعـتـبـاطـي مـنـهـاS لا
يؤدي فقط إلى التوتر والقلق الاجتماعيS بل ور�ا إلى الدمار السياسي.
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كفاءة أدوار الدولة: سياسات
التنمية

يذكر أن سهولة �و الإيرادات العامـة فـي دول
مجلس التعاون أتاحـت لـهـا أن تـلـعـب أدوارا هـامـة
ومـتـنـامـيـة فـي قـيـادة وتـوجـيـه عـمـلـيـات الـتـنـمــيــة
الاقتصادية والاجتماعية. ولم تـقـتـصـر أدوار هـذه
الدول على نشر وتحسa الخـدمـات الاجـتـمـاعـيـة
الأساسيةS خاصة في مجالات التعليم والصحة وبناء
الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة
Sاستمرارها aلانطلاق مسيرات التنمية فيها وتأم
بل تعدتها إلى ارتـيـاد مـجـالات اقـتـصـاديـة بـشـكـل
مباشـر. إن تـوسـع أدوار هـذه الـدول فـي المجـالات
التقليدية والإ�ائية وما رافقه من �ـو سـريـع فـي
إنفاقها العامS يطرح السؤال الهام حول مدى كفاءة
الأدوار التي لعبتها هذه الدول خلال الفترة ا>اضية
لاستخلاص عبر ودروس منهاS علـهـا تـلـقـي بـعـض

الضوء على طريق ا>ستقبل وتنيره.

- كفاءة أدوار الدولة: ما هي، وما الذي١
يحددها؟

تعتبر الكفاءةS بوجـه عـامS عـبـارة عـن الـعـلاقـة

5
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بa ا>وارد ا>ستعملة لتوفير خدمة أو إنتاج سلعة معينة والخدمة أو السلعة
التي يتم توفيرها أو إنتاجها. أي أن الكفاءة عبارة عن العلاقة بa ا>دخلات

والمخرجاتS كما تعبر عنه ا>عادلة التالية:

الكفاءة =

في إطار هذا ا>فهوم للكفاءةS �كن اعتبار كفاءة أدوار الدولة ومحدداتها
١- ٥كما في الشكل رقم 

الشكل  ( ٥ - ١ )
كفاءات أدوار الدولة ومحدداتها

ويتضح من هذا الشكل أن لكفاءة أدوار الدولة جانبa مترابطa: يتعلق
الجانب الأول بتخصيص ا>وارد ا>تاحة بشكل يتيح أفضل عائد zكن منها
في إطار أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ا>نشودةS بـيـنـمـا يـتـعـلـق

الجانب الآخر بتحقيق أفضل استخدام zكن لهذه ا>وارد.
ويتضح من هذا الشكل أيضا أنه بينما تتأثـر كـفـاءة تـخـصـيـص ا>ـوارد
ا>تاحة بكفاءة سياسات التنميةS تؤثر كفاءة الإدارة لا في كفـاءة اسـتـخـدام
ا>وارد فحسبS بل وفي كفاءة سياسات الـتـنـمـيـة. ومـن هـنـا  تـنـبـع أهـمـيـة

سياسات التنمية وإدارتها.
فعلى سبيل ا>ثالS وليس الحصرS فإن كفـاءة بـرنـامـج لمحـو الأمـيـة فـي
دولة ما هي عبارة عن العلاقة بa مدخلات البرنامج ومخرجـاتـه. و)ـثـل

ا>دخلات
المخرجات

كفاءة تخصيص ا>وارد ا>تاحةكفاءة استخدام ا>وارد

كفاءة سياسات التنميةكفاءة الادارة

كفاءات أدوار الدولة
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مدخلات البرنامج مجموع تكاليف ا>وارد البشرية وا>ادية التي � استخدامها
لتنفيذ البرنامجS بينما �ثل عدد ا>ستفيدين من البرنامج مخرجاته. وتكون
تكلفة البرنامج للفرد الواحد عبارة عن كفاءة تنفيذ البرنامجS كما �كن أن

يعبر عن ذلك با>عادلة التالية:

:كفاءة برنامج محو الأمية

ويتبa من هذه ا>عادلة أن من ا>مكن رفع مستوى كفاءة البـرنـامـج إمـا
بتخفيض مجموع تكاليف البرنامـجS أو بـزيـادة عـدد ا>ـسـتـفـيـديـن مـنـه مـع

المحافظة على نفس مستوى نوعية البرنامج.
 وإذا كان البرنامج يستهدف عددا محدداS ولا مجال لـزيـادتـهS يـصـبـح
تخفيض مجموع تكاليفهS أي استخدام ا>وارد اللازمة لتنفيذه على أفضل

وجه zكنS الخيار الوحيد ا>تاح لرفع مستوى كفاءته.
وبصفة عامةS �ـكـن الـقـول: إن رفـع مـسـتـوى كـفـاءة تـوفـيـر الخـدمـات
الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالات محو الأمية والتعليم وفي جميع
مراحله وتوفير خدمات الرعاية الصحيةS الوقائية والعلاجيةS يتعلـق أكـثـر

بخفض التكلفة (ا>دخلات) من زيادة المخرجات.
Sفمفهوم الكفاءة يتخذ درجة من الدينامية Sوأما في المجالات الاقتصادية

حيث يقتضي التركيز على ا>دخلات والمخرجات في آن واحد.
 إذ يقتضي النظر في إمكانية تخفيض التكـلـفـة (ا>ـدخـلات) وتـعـظـيـم

العائد (المخرجات) في آن واحد.
 ويتطلب ذلك احتساب التكلفة والعائد بشيء من الدقة والتفصيل على
أساس تسعير ا>وارد ا>ستعملة (العمل ورأس ا>ال) وفقا لإنتاجية كل منهما

(تكاليف الفرص البديلة) وكذلك تسعير السلع التي يتم إنتاجها.
لذا فإن سياسات تخصيص ا>واردS والقدرة على استخدام ا>وارد التي

يتم تخصيصها بالصورة ا>ثلى تؤثر على مستوى الكفاءة.
نحاول في هذا الفصل إلقاء بعض الضوء على بعض سياسات التنمية

التي �ا الإنفاق العام في ظلها.

مجموع تكاليف البرنامج

عدد ا>ستفيدين من البرنامج
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- سياسات الرفاه الاجتماعي وظله، توزيع الدخل٢
لعل توسع وتعاظم دور الدولة من أبرز التطورات التي شـهـدتـهـا الـدول
النامية وا>تقدمة على السواءS خلال الفترة ا>اضية. فكما يستدل من الجدول
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 فقد شهدت مستويات الإيرادات العامة الجاريةS والنفقات العامة١- ٥
ارتفاعا ملحوظاS وبدرجات متفاوتةS في جميع مجموعات دول العالم باستثناء

.١٩٨١ و ١٩٧٢مجموعة الدول ذات الدخل ا>نخفض بa عامي 
وقد تبa لنا في الفصل السابق أن تـوسـع وتـعـاظـم أدوار دول مـجـلـس
التعاون من بa أهم التطورات التي شهدتها هذه الدول خلال الفترة ا>اضية.
ولعل مستويات توسع وتعاظم هذه الأدوار من جهة والظروف التي أدت إلى
ذلك من جهة أخرىS ما �يز حالة دول مجلس التعـاون بـالـنـسـبـة لحـالات
مجموعات دول العالم. فمستوى الإيرادات العامة والنفقـات الـعـامـة فـيـهـا
على السواء أعلى بكثير منها في مجموعات دول العالم. وبينمـا كـان عـلـى
مجموعات دول العالم أن تزيد الضرائب والرسوم و/ أو تفرض ضرائب أو
رسوم جديدة >واجهة النفقات ا>تزايدةS كما كان عليها أن تواجـه خـيـارات
صعبة في ا>فاضلة بa الاستهلاك والاستثمار من جهةS وبa مختلف برامج
الاستهلاك ومختلف برامج الاستثمار من جهة أخرىS فلم تواجه دول مجلس
التعاون مثل هذه الخيارات الصعبة حيث كانت إيراداتها تفوق كثيرا نفقات

الاستهلاك والاستثمار معا.
ونظرا لأن زيادات مستويات الإنفاق العام في مجموعات دول العالم ما
كانت zكنة بدون زيادات في الضرائبS أو فرض ضرائب جديدةS كما أنها
واجهت خيارات صعبة لتحقيق توازن في ميزانياتهـا الـعـامـةS فـالأرجـح أن
مسألة الحرص في إنفاقها لقيـت قـدرا مـن الاهـتـمـامS و�ـا أن الإيـرادات
العامة في دول مجلس التعاون لا تعتمد على الضرائب بل علـى الإيـرادات
النفطية التي �ت بسرعة هائـلـةS كـمـا أن هـذه الـدول لـم تـواجـه خـيـارات
صعبة لتحقيق توازن في ميزانياتها العامةS فعلى ما يبدو لم تستأثر مسألة

الحرص في اتفاقها العام بالاهتمام الكافي.
وقد تبa لنا في السابق أن الإنفاق العام الجاري اخذ بالنـمـو فـي دول
Sمجلس التعاون بسبب توسع أدوارها في الخدمات الاجتماعية الأساسيـة
خاصة في مجالات التعليم والصحة والإعانات والتحويلاتS وكذلك بسبب

زيادة الإنفاق على الدفاع.
 فإن مستوى الاستهلاك العام في٢- ٥فكما �كن أن نلحظ من الجدول 

دول مجلس التعاون أعلى منه بكثير في أي مجموعة من مـجـمـوعـات دول
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العالم.
وإذا ما أخذنا بعa الاعتبار مسـتـوى الـدخـل ا>ـرتـفـع فـي دول مـجـلـس
التعاونS تبa لنا أن نصيب الفرد مـن الاسـتـهـلاك الـعـام فـي دول مـجـلـس

التعاون أكبر منه في الدول النامية والدول الصناعية على السواء.
فيذكر أن نصيب الفرد من نفقات الحكومة على التعليم والصحة والدفاع

 دولارا على التوالي في الدول النامية ذات٢٨ دولارات و ١٠ دولارا و٢٧كان 
 دولارا عـلـى الـتـوالـي فـي٢٥٤ دولارا و ٢٤٠ دولاراS ١١١الدخـل ا>ـتـوسـط و 

 دولارا عـلـى٣٦٦ دولارا و ١٥٤ دولارا و ٢٧٦الـدول الـصـنـاعـيـةS بـيـنـمـا كـان 
 دولارا على التوالي في١١١٩ دولار و ٢٠٠ دولاراS ٢٩٦التوالي في الكويت و 

.١٩٨٠الإمارات عام 
من الطبيعي �كن تبرير زيادة الإنفاق على التعليم والصحة في الكويت
والإمارات بالنسبة للدول الصناعية الغربـيـة عـلـى أنـه كـان بـسـبـب ضـعـف
قاعدة التعليم والصحة فيهماS وبالتالي الحاجة إلى مزيد من ا>وارد. إلا أن
aذلك لا يبرر الفارق الهائل بينهما. وعلـى الأرجـح إن الـفـارق يـعـود مـن بـ
أمور أخرىS إلى ضعف كفاءة توفير الخدمات في مجالات التعليم والصحة
في الكويت والإمارات بالـنـسـبـة لـكـفـاءة تـوفـيـر هـذه الخـدمـات فـي الـدول
الصناعية. كما أن الفارق الهائل بa نصيب الفرد من نفقات الحكومة على
Sالتعليم والصحة في الدول النامية ذات الدخل ا>توسط والكويت والإمارات
لا �كن تبريره على أساس توفير خدمات أكثر في هذا المجال. إذ يذكر أن
معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبارS ونسبة القيد في ا>دارس الابتدائية

 على التوالي في الدول النامية ذات الدخل ا>توسط بيـنـمـا١٠٠ و ٦٥كانت 
.١٩٨٠ على التوالي في الكويت عام ٩٦ و ٦٠كانت 

أما بالنسبة لارتفاع نصيب الفرد من نفقات الحكومة على الدفاع بالنسبة
لنصيب الفرد في الدول النامية والدول الصناعية على السواءS فذلك قضية
أخرىS يستدعي الحكم فيها معلومات كثيرةS والإحاطة بالعديد من القضايا
aلذا نفضل أن لا نصدر حكما بشأنها على أن يتسنى للمهتم Sذات العلاقة
وا>عنيa بقضايا ومشاكل التنمية في دول المجلس القيام بهـذه ا>ـهـمـة فـي

أقرب وقت zكن.
لقد � توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة
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والأسرة والطفولة والشبابS كما � توفير السكن وتأمa ا>اء والكهرباء
للمستهلكa نظير رسوم رمزية أقل بكثير من تكلفتها الفعليةS وكذلك توفير
سلع أساسية استهلاكية بأسعار مدعومة من الحكومات في إطار سيـاسـة

الرفاه الاجتماعي وظله توزيع الدخل.
ولم تقف سياسة الرفاه وظلها (توزيـع الـدخـل) عـنـد تـوفـيـر الخـدمـات
الاجتماعية الأساسية والسلع الاستهلاكية الأساسية بل تعداها إلى مجال
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العمل.
فقد تبنت ونفذت حكومات هذه الأقطار مبدأ كفالة الوظـائـف الـعـامـة

للمواطنa دون ربط هذه الكفالة بالقدرة على العمل المجزي.
فقد � توظيف ا>واطنa في كثير مـن الأحـيـان دون أن يـتـوفـر لـديـهـم

ا>عارف وا>هارات التي )كنهم من العمل ا>نتج.
Sبل كادت (ا>واطنية) أن تعني الـكـفـاءة Sو� تقد� الولاء على الكفاية 
وغدت الوظائف العامة من وسائل تعميم الفائدة من تحويل الثروة الوطنية

إلى دخل.
إذ يكاد أن يصبح الدخل من الوظيفة العامة �ثابة نصيب ا>وظف من
الدخل الذي ينساب من تحويل الثروة الـوطـنـيـةS ور�ـا يـتـولـد شـعـور لـدى

البعض من ا>وظفa أن نصيبهم ليس عادلا مقارنة بآخرين.
وأدت هذه السياسة التي نبتت وترعرعت فـي أحـضـان مـا يـسـمـى مـن
البعضS بالطفرة النفطية إلى سيادة مبدأ وظيفة >وظف بدلا مـن مـوظـف
لوظيفة zا أدى إلى زيادة عدد الوظائف أكثر بكثير zـا تـتـطـلـبـه الأدوار

التي تقوم بها هذه الحكومات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يقتصر مثل هذا ا>ناخ على ا>ؤسـسـات الـوطـنـيـة فـي دول مـجـلـس
التعاون بل لفح أيضا العديد من ا>ؤسسات الـعـربـيـة الـتـي تـتـخـذ مـن دول

مجلس التعاون مقارا لها.
إذ تأثرت سياسات التوظف في العديد منها بعوامل بعيدة كل البعد عن
أهلية الأشخاص واحتياجات هذه ا>ؤسسات في إطار ا>هام ا>وكولة إليها.

وكما في ا>ؤسسات الوطنية.
 لم تتمكن ا>ؤسسات العربية من الإفلات من التضـخـم الـوظـيـفـي مـن
جهةS ومن اعتقال طاقات العديد من ا>ؤهلa تأهيلا عاليا حيث � توظيفهم
للقيام �هام لا ترقى إلى مستويات تأهيلهم العا>ي zا حال دون استفادة

المجتمع العربي ككل من كامل الطاقات الكامنة لدى هؤلاء.
لا جدال في أن واجب حكومات دول مجلس التعاونS شـأنـهـا فـي ذلـك
شأن الدول النامية وا>تقدمة على السواءS يركز على توفير خدمات اجتماعية

أساسية مجانيةS أو لقاء رسوم رمزية.
aوتوفير سلع استهلاكية أساسية بأسعار مدعومة من الحكومة لتأمـ 
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مستوى مقبول من الرفاه لأفراد المجتمع يتفق وكرامة الإنسان. إلا أن التركيز
ا>فرط على الرفاه والـتـوزيـع دون الحـرص عـلـى عـائـد مـقـبـول مـن ا>ـوارد

ا>ستعملة يهدد انتفاء أهداف الرفاه والتوزيع ا>نشودين.
فبسبب ضعف العلاقة بa الكسب والعمل ا>نتج من جهةS وبسبب النمو
ا>لحوظ في الدخل نتيجة لنمو عوائد النفط ولـيـس نـتـيـجـة لـنـمـو قـدرات

المجتمع الذاتية.
Sوبالتالي ارتفاع إنتاج وإنتاجية النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط 
ازداد ميل الأفراد وقدراتهم إلى الاستهـلاكS وارتـفـع الـطـلـب عـلـى الـسـلـع
والخدمات أكثر بكثير من ا>عروض منها محلياz Sا أدى إلى ازدياد الواردات

لسد الفجوة المحلية.
 فقـد �ـت الـواردات أسـرع بـكـثـيـر مـن٣- ٥فكـمـا يـتـضـح مـن الجـدول 

. وفي الكويت١٩٨٢- ١٩٧٠الصادرات في الإمارات والسعودية خلال الفترة 
% بينما انخفضت الصادرات �عدل١٥٬٢شهدت الواردات �وا سنويا �عدل 

% سنويا خلال نفس الفترة.١١و٢
علما بأن الصادرات غير النفطية تشـكـل نـسـبـة بـسـيـطـة مـن إجـمـالـي

 %١٦ كانت الصادرات غير النفطيـة ١٩٨١صادرات هذه البلدان. ففي عام 
% من إجمالي صادرات السعودية.١من إجمالي صادرات الكويت وفقط 

إن ضعف نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للوارداتS مـؤشـر عـلـى
سمة المجتمع الاستهلاكي الذي يحـول الـثـروة الـوطـنـيـة إلـى دخـل لـتـمـويـل

استهلاكه لا الأساسي فقط بل والترفي أيضا.
لم تقتصر الآثار السلبية لسياسات الرفاه الاجتماعي على تلك الناتجة
Sعن التركيز ا>فرط على الرفاه في توفير خدمات اجتماعية أساسية مجانية
وتوفير ا>اء والكهرباء لـقـاء رسـوم رمـزيـة ودعـم أسـعـار الـسـلـع الأسـاسـيـة

الاستهلاكيةS ودفع معونات اجتماعية.
بل أدت أيضا سياسات التوظـيـف الـتـي � رسـمـهـا فـي ظـل سـيـاسـات
الرفاه والتوزيع إلى آثار سلبيةS هي الأخرى تهدد بانتفاء الغاية الأساسية.
فكفالة التوظيف وتقد� الولاء على الكفاية أضعفا العلاقة بa الدخل

والعمل المجزي.
وبالتالي � إضعاف الحافز على العمل. كما أن التضخم الوظيفي الذي
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Sنتج عن ذلك أدى إلى خفض الإنتاجية الإجمالية للمجتـمـع مـن جـهـة 
ومن جهة أخرىS أدى التضخيم إلى تدهور التوازن بa العرض المحلي من
القوى العاملة والطلب عليهاS وأدى بالتالي إلى زيـادة الـطـلـب عـلـى الـقـوى
Saونتج عن ذلك �و سريع لعدد السكان غير المحلـيـ Sالعاملة غير المحلية
وأدى النمو السريع للسكان إلى الضغط على الخدمات zا أدى إلى زيادة

الإنفاق العام >نع تدهورهاS ناهيك عن تحسa مستوياتها..
وهكذا تجد حكومات هذه البلدان أنفسها في دوائرS يكاد يكون الخروج

منها صعبا دون التعرض لمخاطر اجتماعية وسياسية.
وفي إطار كل ذلكS فإن سهولة الواردات التي )ولها صـادرات الـنـفـط
من جهةS وضعف العلاقة بa الدخل والعمل المجزيS من جهة أخرىS شجعت
على زيادة الاستهلاك وغرست جـذور أ�ـاط اسـتـهـلاكـيـة وسـلـوكـيـة �ـت
جذورهاS وقد يصبح من الصعب التحكم فيها عندما يقتضي الأمر ذلك في

الأيام ا>اطرة دون مواجهة توترات اجتماعية وسياسية.
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- كفاءة الاستثمار-البنى الأساسية:٣
يذكر أنه بسبب تعاظم أدوار حكومات هذه الدولS فـقـد اتجـه الإنـفـاق
العام بشقيه الجاري والرأسمالي إلى النمو �عدلات عالـيـة خـلال الـفـتـرة
ا>اضيةS وقد � تفسير �و الإنفاق الجاري بسبب �و الإنفاق على الخدمات
الاجتماعية الأساسية خاصة التعليم والصحة والإعانات والتحويلات والإنفاق
على الدفاعS أما �و الإنفاق الرأسمالي فيعود إلى �و الإنفاق على البنـى
Sالعيادات Sالجامعات Sا>دارس Sا>طارات Sالأساسية (شبكات الطرق وا>وانئ
Sا>ستشفيات.. . الخ) والاستثمارات في ا>شروعات ا>ملوكة كليا أو جزئيا

للحكومات.
يذكر أن العلاقة بa ا>دخلات والمخرجات تحدد مستوى الكفاءة. ففي

هذه الحالةS فإن العائد على الاستثمارS مؤشر على كفاءة الاستثمارات.
وفي حالة البنى الأساسية يتطلب تحقيق أفضل عائد zكن من الاستثمار

) تحديدا واضحا للهدف منهاS وبالتالي تحديدا واضحـا ومـفـصـلا١فيها (
) إقامة هذه الهياكل الأساسية٢للبنى ا>طلوبة لتلبية الاحتياجات الفعلية و (

بأقل تكلفة zكنة.
إن إقامة الهياكل الأساسيةS الاقتصادية والاجتماعيةS ليست غاية فـي
aحد ذاتها بل لإتاحة الفرصة ا>لائمـة لانـطـلاقـة مـسـيـرة الـتـنـمـيـة وتـأمـ
استمرارها. فالهياكل الأساسية منتجة ولكن بشكل غير مباشرS فهي تقام

لخدمة الإنتاج.
و�ا أن ا>وارد في أي دولةS محدودة بالقياس على الطلب عليهـاS فـإن
تحقيق أفضل عائد zكن من الاستثمار يتطلب توازنا بa الاستـثـمـار فـي
مشروعات الإنـتـاج ا>ـبـاشـرS ومـشـروعـات الإنـتـاج غـيـر ا>ـبـاشـر (الـهـيـاكـل
الأساسية). لذا فإن إقامة بنى أساسية دون حاجة فعلية لهاS أو أكثر بكثير
zا يتطلب النشاط الاقتصادي والاجتماعيS يجعل هذه البنى في خـدمـة
الاستهلاك لا في خدمة الإنتاجS وقد تهدر فيه أموال طائلة دون جني عائد

مجز� منها.
وفي دول المجلسS نلحظ أن العديد من الهياكل الأساسيـة إمـا سـبـقـت
Sبكثير خلق وتطوير الأنشطة الاقتصادية التي �كن أن تخدمها هذه الهياكل
وإما أن ما � إقامته منها أكثر بكثير zا يتطلبه مستوى النشاط الاقتصادي
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المجز�.. وعلى سبيل ا>ثال وليس الحصرS من الصعب تبرير إقامة مطارات
في دبي والشارقة ورأس الخيمةS وأبو ظبي.. . علـى أسـاس الاحـتـيـاجـات
الفعلية لهذه الإمارات. كما أن إقامة الكثير من شبكـات الـطـرق والجـسـور
ا>علقةS وما شابه ذلك في بعض دول المجلسS لا ترتبط كثيـرا �ـتـطـلـبـات
الإنتاجS ولذلك فهذه البنى تصبح في خدمة الاستهلاك أكثر منها في خدمة

الإنتاج.
ومن زاوية أخرىS فإن تكاليف إقامة هذه الهياكلS هـي الأخـرى تجـعـل
الشبهات تحوم حول كفاءة الأموال التي � إنفاقها عليها. وا>عنى بالتكاليف
في هذه الحالة هوS بافتراض وجود حاجة فعلية لهذه الهياكل وأنها تخدم
الإنتاج.S فهل كان من ا>مكن إقامتها بتكاليف أقل لو )ت دراسـات وافـيـة
على تكلفة إقامة هذه الهياكل في دول المجلس ? أغلب الظن أن هذه الدراسات
ستكشف عن وجود فروقات بارزة بينها. وهذه الفـروقـات تـعـود فـي ا>ـقـام
الأول إلى مدى الحرص والقدرة على إقامة هذه الهياكل بأقل تكلفة zكنة.

- كفاءة الاستثمار من المشروعات المملوكة للدولة:٤
�ا أن حكومات هذه الدول تحملـت الـعـبء الأكـبـر فـي تـوجـيـه وقـيـادة
عمليات التنميةS كما تبa لنا سابقاS فقد ارتادت هذه الحكومـات الـعـديـد
من المجالات الاقتصادية بشكل مباشر لتعضيد عمليات التنمية في مجالات
Sوكـذلـك الخـدمـات aالصناعة والنقل وا>واصلات وا>ال والتجارة والتـأمـ
ليس رغبة في الحد من نـطـاق الـقـطـاع الخـاص أو كـبـتـهS بـل لأن الـقـطـاع

الخاص لم يكن راغبا أو قادرا على ارتيادها.
Sكن من الاستثمارات في هذه ا>شروعاتz يتطلب تحقيق أفضل عائد
دراسات تفصيلية لجانبي الكفاءةS ا>دخلات والمخرجات. وهذا يعني اختيار
مشروعات على أساس تسعير سليـم لـلـمـواردS رأس ا>ـال والـعـمـلS حـسـب

إنتاجية كل منهما (حسب تكلفة الفرص البديلة).
ولابد هنا من التذكير بأن الإيرادات العـامـة فـي دول مـجـلـس الـتـعـاون
مستقلة عن النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفـطS وانـسـابـت مـن قـطـاع
النفط ا>ملوك لهذه الحكومات. لهذا فإن تخصيص هذه الإيرادات مهـمـة
طبيعية لحكومات هذه الدول. إن سهولة الحصول على هذه الإيراداتS من
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جهةS وسرعة �وهاS والرغبة في تحقيق التنمية بأسرع ما �كنS من جهة
Sا>دخلات والمخرجات Sقللت من شأن الاهتمام بحساب جانبي الكفاءة Sأخرى

واعتبارات العائد من الأموال.
Sلذا فإن هذه ا>شروعات والتي )ت إقامة معظمها إبان الطفرة النفطية
استنزفت أموالا طائلةS كان من ا>مكن أن تجني منها هذه البلدان عائدات

أفضل بكثير.

- محاولة لقياس كفاءة الاستثمارات:٥
بصفة عامة �كن معرفة اتجاه كفاءة الاستثمار من خلال معرفة اتجاه
العلاقة بa الاستثمار وإجمالي الناتج المحلي. و>عرفة اتجاه هذه العـلاقـة
في دول مجلس التعاون � احتسابها خلال فترتa زمنيتa متتاليتa. ونظرا
لعدم توفر بيانات مستقلة عن الاستثمار في القطاع النفطيS والاستـثـمـار
في القطاع غير النفطيS � احتساب علاقة إجمالي الاستثمـار بـإجـمـالـي
الناتج المحلي وبالناتج المحلي غير النفطي. وهذه العلاقة كما في ا>عادلات

)١(التالية. 

الزيادة في إجمالي الناتج المحلي (مليون دولار):

ويستدل أن العلاقة الإحصائية مهمة وقوية على درجة عالية من الثقة
 = معامل التحديد والرقم بa قوسa-قيـمـة٢بالنسبة للمعـادلات الأربـع (ر

t.(

١٩٧١ - ١٩٧٧ = - ٢٤٨ر٤٢٤٠ + ٦٣٢ر٢ ( مجموع الاستثمارات ) ر٢ =٩٦٤ر٠  (١)
( ٣٤٨ر١٠ ) ٧١ - ٧٦

١٩٧٦ - ١٩٨٢ = - ٦٧٨ر١٤٤٣ + ٥٥٩٥ر٠ ( مجموع الاستثمارات ) ر٢ =٩٩١ر٠  (٢)
( ٩٩١ر٢٠ ) ٧٦ - ١٩٨١

الزيادة في الناتج المحلي غير النفطي (مليون دولار):
١٩٧١ - ١٩٧٧ = - ١٤٩ر٩٨٧ + ٩٤٠٦ر٠ ( مجموع الاستثمارات ) ر٢ =٩٧٦ر٠  (٣)

( ٧٠٤ر١٢ ) ٧١ - ٧٦
١٩٧٦ - ١٩٨٢ =  ٠٠٧ر١١٢٩ + ٣٦٩ر٠ ( مجموع الاستثمارات ) ر٢ =٩٩١ر٠   (٤)

( ٩٩١ر٢٠ ) ٧٦ - ٨١
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وإذا نظرنا إلى ا>عادلة الأولى والثانيةS العلاقة بa الزيادة في إجمالي
الناتج المحليS والاستثمارات خلال الفترة الأولى والثانيةS يتبa لنا أن معامل
التحديد مرتفع في ا>عادلتSa إلا أن قيمة هذا ا>عامل قد ارتفـعـت بـيـنـمـا

انخفضت قيمة معامل الاستثمار في الفترة الثانية.
إن الارتـفـاع فـي مـعـامـل الـتـحـديـد يـعـنـي أن الـعـلاقـة بـa زيـادة حـجـم
الاستثمارات وحجم الزيادة في إجمالي الناتج المحلي كانت أقوى في الفترة
الثانية منها في الفترة الأولى. ومن ا>علوم أن الزيـادة فـي إجـمـالـي الـنـاتج
المحلي تعتمد على زيادة حجم الأصول ا>نتجة و/ أو زيادة كفاءة هذه الأصول.
إن معامل التحديدS مرتفع في الحالتSa ولكنه ارتفع في الفترة الثانيةz Sا
يعني أن الزيادة في عنصر كفاءة استعمال هذه الاستثمارات قد انـخـفـض

في الفترة الثانية.
وإذا نظرنا إلى ا>عادلتa الثالثة والرابعة-العلاقة بa حجم الاستثمارات
والزيادة في الناتج المحلي غير النفطيS يتبa لنا نفس الاتجـاه الـذي سـاد
العلاقة بa الاستثماراتS وإجمالي الناتج المحلي خلال الفترتSa فمعامـل
التحديد ارتفع بينما انخفض معامل الاستثمار في الفترة الثانيـة. وهـاتـان
ا>عـادلـتـانS تـدلان أيـضـا عـلـى أن مـسـتـوى كـفـاءة الاسـتـثـمـارات اتجـه إلـى

الانخفاض في الفترة الثانية.
zا سبقS يتجمع لدينا أدلة تجعل كثيرا من الشبهات تحوم حول كفاءة
الإنفاق الرأسمالي على الهياكل الأساسية وا>شروعات العامة على السواء.
ومن زاوية أخرى يبدو أن التمييز بa الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الإ�ائي
قضية تجدر العناية بها لإنارة طريق تخصيص ا>وارد في ا>رحلة القادمة.
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كفاءة أدوار الدولة: قدرة
إدارة التنمية

بينا سابقا أن لكفاءة دور الدولة جانبa: يتعلق
الأول بـتـخـصـيـص ا>ـوارد ا>ـتـاحـةS ويـتـعـلـق الآخـر
باستخدام هذه ا>وارد. كما بينا أن الإدارة لا تؤثـر
فقط في استخدام ا>وارد بل وأيضا في تخصيصها.
وقد أجرينا في الفصل السابق كشفـا عـلـى بـعـض
السياسات التي أثرت على تخصيص ا>وارد ا>تاحة

ونتناول الآن جانب الإدارة.
فكما يذكر فالنمو البارز لأدوار مجلس التعاون
بسبب الـزيـادة والـتـوسـع فـي المجـالات الـتـقـلـيـديـة
والإ�ـائـيـة عـلـى الــســواء أدى إلــى زيــادة وتــنــويــع
ا>ـسـؤولـيـاتS وا>ـهـام ا>ــلــقــاة عــلــى عــاتــق الإدارة

باستمرار في هذه الدول.
هل )كنت هذه الدول مـن بـنـاء وتـطـويـر إدارة
Sذات قدرة ذاتية تلقائية قادرة على التكيف باستمرار
ومواجهة متطلبات تعاظم وتوسع أدوار هذه الدول

خلال الفترة ا>اضية ?
تتطلب الإجابة على هذا السؤال معرفة ما يعنيه
مفهوم قدرة إدارة التنمية والعوامل التي تحدد هذه
القدرة من جهـةS والـتـطـورات الـتـي شـهـدتـهـا هـذه

6
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العوامل في دول مجلس التعاون خلال الفترة ا>اضية من جهة أخرى.

- مفهوم قدرة إدارة التنمية:١
خلافا للدور الهام الذي لعبه القطاع الخاص في التنمـيـة فـي الـبـلـدان
الصناعية الغربيةS تلعب الدولة دورا بارزا في مسيرة التنمية فـي الـبـلـدان

النامية عموما.
فبعد أن تنال البلدان النامية استقلالها السياسي يلزم على حكوماتهـا
أن تهتم بقضايـا الاسـتـقـلال الـسـيـاسـيS و�ـعـالجـة الـتـخـلـف الاقـتـصـادي
والاجتماعي الذي عانت هذه البلدان منه طويلا في آن واحد. فبالإضافة
إلى قيامها بدورها التقليدي في حفظ الأمن والنظام والدفاع وتقد� خدمات
اجتماعية أساسية خاصة في التعليم والرعاية الصحيةS تتحمل حكـومـات

هذه البلدان العبء الأكبر في الجهود ا لإ�ائية.
إن تحمل دول هذه البلدان ا>هام التقليدية التي كانت تقوم بها حكومات
الاستعمار سابقاS والـعـمـل عـلـى تحـسـa وتـعـمـيـم الخـدمـات الاجـتـمـاعـيـة
الأساسيةS وقيامها بدور بارز ومتزايد في عمـلـيـات الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعيةS وتبنى التخطيط وسيلة لتعضيد جهودها التنمويةS أدى ذلك

كله إلى تعاظم واتساع أدوارها.
إن الدور البارز لدول هذه البلدان في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية لم يقتصر على توسيع وتحسa الخدمات الاجتماعية الأساسية
خاصة التعليم والصحة وبناء الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة
اللازمة لانطلاق مسيرة التنمية وتأمa استـمـرارهـاS وتـوفـيـر ا>ـنـاخ الـذي
يشجع على إطلاق طاقات القطاع الخاص في ا>بادرة وا>ساهمة في الجهود
Sفي كثير من الأحـيـان Sبل تعداها إلى ارتياد هذه الدول Sالتنموية ا>بذولة
مجالات اقتصادية بشكل مباشرS إما بسبب تبدل في النظـام الاقـتـصـادي
وتحول نحو اتجاه اشتراكي وإما بسبب حاجات عملية اقتضتها مـعـطـيـات
البلدان ا>عنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. فا>شروعات
Sالعامة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وا>ال والنقل وا>واصلات
وبالتالي شركات ومؤسسات القطاع العام وا>شترك ظاهرة منتشرة وبدرجات

متفاوتةS في الأغلبS إن لم يكن في جميع الدول النامية.
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Sإن تعاظم واتساع دور الدولة بسبب الزيادة والتوسع في مهامها التقليدية
وقيامها �سؤوليات ومهام متزايدة تنموية باستمرارS وتبني التخطيط وسبله
لترشيد سياستها وجهودها الإ�ائية أدى إلى زيادة وتنوع ا>سؤوليات وا>هام
ا>لقاة على عاتق الإدارة العامةS الأداة التنفيذية للدولةS باستمرار. ووجدت
الإدارة العامة في هذه الدول نفسها في مواجهة تحديات ومسؤوليات وأعباء
تخطيط وتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مسؤوليات وأعبـاء

جديدة لا عهد لها �ثلها من قبل.
ويتضح أن مفهوم إدارة التنمية يختلف في جـوهـره عـن مـفـهـوم الإدارة
العامة. فكلا ا>فهومa مفهوم تكويني ثنائي يشترك مفهوم الإدارة في تركيبه.
aيـكـمـن فـي الاخـتـلاف بـ aما يتضمنه كل من ا>فهـومـ aإلا أن التباين ب
Sوالذي يكون كل منهما مع ا>فهوم ا>شترك Sالآخرين: العام والتنمية aا>فهوم

.aا>عني aأحد ا>فهوم Sالإدارة
لذا فالتباين بa مفهومي الإدارة العامة وإدارة التنمية يعود إلى اختلاف
جوهري بa ما ينسب إلى الإدارة العامة من مسؤولـيـاتS ومـهـام تـقـلـيـديـة
متفقة مع الأعراف السائدة انسجاما مع الدور التقليدي للدولة في الحياة
الاقتصادية والاجتماعيةS وإلى ما ينسب إليها من مسؤوليات ومهام اتساقا
مع دور الدولة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة. فـكـمـا بـيـنـا
سابقا فإن التنمية عملية مجتمعية متكاملة شاملة وديناميكية تلعب الدولة
دورا بارزا فيها. لذا فإن ما ينسب إلى إدارة التنمية من مسؤوليات ومهـام
يختلف كما ونوعا عما ينسب إلى الإدارة العامة. فبينـمـا يـتـضـمـن مـفـهـوم
Sوالاستمرارية aالإدارة العامة أنها مهام محددة تتسم بدرجة عالية من الروت
يتضمن مفهوم إدارة التنمية مسؤوليات ومهام تزداد وتتنوع باستمرار وبسرعة
هائلة في أكثر الأحيان. ويتغايـر مـفـهـوم إدارة الـتـنـمـيـة مـع مـفـهـوم الإدارة
العامة فيما يتضمنه ا>فهوم الأول من تأكيد على أهمية بناء وتطوير قدرة
إدارية متفهمة ومرنة >واجهة تحديات متطلبات مسؤوليات ومهام تخطيط
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فكما سيتـضـح لـنـا بـعـد قـلـيـلS فـإن كـنـه
مفهوم إدارة التنمية يكمن في التأكيد على أهمية تطوير قدرة الإدارة العامة
>واجهة تحديات دور الدولة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعـيـة
ا>نشودة. فما هي قدرة إدارة التنمية من جهةS وما الذي يحددها من جهة
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أخرى ?
تبa لنا أن طرح مفهوم إدارة التنمية يقصد منه إبراز التباين الجوهري
بa ا>سؤوليات وا>هام التقليدية التي تضطلع بها الإدارة العامـة فـي إطـار
الدور التقليدي للدولةS وا>سؤوليات وا>هام التي تترتب عليها بسبب التبدل
الحاصل في دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعـيـة فـي الـبـلـدان

النامية بصفة عامة.
وسواء تتحمل الإدارة العامة مسؤوليات ومهاما تقليدية أو حديثةS تكمن
العبرة في قدرتها على تحقيق أهداف ا>سؤوليات وا>هـام ا>ـوكـولـة إلـيـهـا.
ويتوقف تحقيق أهداف ا>سؤوليات وا>هام التي تتحملها الإدارة العامة على
إنجازاتها الفعليةS أي على توفير الخدمات وإنتاج السلع ا>طلوبة. لذا فإن
إنجازاتها الفعليةS سواء كانت في المجالات التقليدية أو الحديثةS هي ا>عيار
النهائي للحكم على مدى قدرتها في الاستجابة >تطلبات ا>سؤوليات وا>هام
ا>لقاة على عاتقها. �عنى آخرS إن مستـوى الإنجـاز (الأداء الـفـعـلـي فـيـمـا
يتعلق بتوفير الخدمات أو إنتاج السلع) هو مؤشر على مستوى القدرة الفعلية
التي تتمتع بها الإدارة العامة. و�ا أن مستوى الإنجاز يتوقف على عوامـل
عديدة متداخلة ومتفاعلةS كما سنبa ذلك فيما بعدS لذا فإن القدرة مفهوم
تركيبي. و�ا أن هناكS وكما بينا سابقاS اختـلافـا أسـاسـيـا بـa مـفـهـومـي
الإدارة العامة وإدارة التنميةS يختلف مفهوم قدرة إدارة التنمية عن مفهـوم
قدرة الإدارة العامةS كما ونوعاS اختلافا جوهرياS ونظرا لأهمية قدرة إدارة
التنمية في تحقيق أهداف التنمية ا>نشودةS لابد من الوقوف على كنه هذا

ا>فهوم.
 نسيج الروابط بa البـيـئـة ودور الـدولـة وقـدرة إدارة١- ٦يبa الـشـكـل 

التنمية. ولابد من التنويه بأننا حاولنا تبسيط هذه الروابط بقدر الإمكـان
لتسهيل التحليل.

ويتضح من هذا الشكل أن تفاعلات ا>عطيات السياسية والاقتـصـاديـة
والاجتماعية في إطار البيئة المحلية والخارجية تحدد دور الدولة في عمليات
aالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فقد تلزم الدولة نفسها بزيادة وتحـسـ
بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وبناء وصيانة الهياكل
الأساسية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لانطلاق التنميةS وقد تجد الدولة
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لزاما عليها أن ترتاد مجالات اقتصادية بشكل مباشر.
إن الدور الذي تتعهده الدولة في عمليات التنمية يحدد الإنجازات ا>طلوبة
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي تحدد بدورها ا>سؤوليات وا>هام
Sالتي سيعهد بها إلى كل من الجهاز الحكومي العادي والقطاع العام وا>شترك
وتحدد بالتالي مستوى القدرة ا>طلوب من كل من الأجهزة الحكومية العادية
Sومؤسسات وشركات القطاع العام وا>شترك لتمكينها من تحمل ا>سؤوليات
وا>هام ا>وكولة إليها على أفضل وجه zكن. فـإذا تـوافـرت لـهـذه الجـهـات
مستويات القدرة ا>طلوبة تتمكن من القيام بـا>ـسـؤولـيـات وا>ـهـام ا>ـوكـولـة
إليها وتحقق بالتالي الإنجازات ا>طلوبة. و�ا أن الإنجازات ا>طـلـوبـة هـي
ا>مكنةS تكون الإنجازات الفعلية مساوية للإنجازات ا>مكنةS وهذا يعني أن
التنمية ا>تحققة فعلا مساوية للتنمية ا>مكنةS بافتراض الاستعمال الأمثل

للموارد ا>تاحة.
أما إذا لم تتوافر لهذه الجهات مستويات القدرة ا>طلوبة ولم تتمكن من
Sتكون إنجازاتها الفعلية أقل من ا>طلوبة Sتطويرها إلى ا>ستويات ا>طلوبة
و�ا أن الإنجازات ا>طلوبة تساوي الإنجازات ا>مكنةS بافتراض استعـمـال
ا>وارد ا>تاحة على أفضل وجه zكنS تـكـون إنجـازاتـهـا الـفـعـلـيـة أقـل مـن

ا>مكن وبالتالي تكون التنمية ا>تحققة أقل من ا>مكنة.
ويبرز العرض السابق أهمية تطوير مستوى قدرة إدارة التنمية باستمرار
في موازاة مسؤوليات ومهام الإنجازات ا>طلوبة منها من جهةS وأن تطوير
هذه القدرة عملية ديناميكية مستمرةS من جهة أخرىS وما لم تتمكن إدارة
التنمية من تطوير قدرتها إلى ا>ـسـتـويـات ا>ـطـلـوبـة بـاسـتـمـرارS تـنـخـفـض
مستويات التنمية ا>تحققة فعلا عن ا>ستويات ا>مكنةS بافتراض الاستعمال

الأمثل للموارد ا>تاحة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 فإن الإنجازات الفعليةS أي التنمية ا>تحققة١- ٦وكما يتضح من الشكل 

في أي وقت من الأوقاتS تؤدي إلى تغييرات في البيئة وتؤثر هذه التغييرات
في دور الدولة في الفترة التالية وبالتالي في مستوى القدرة ا>طلوبة خلال
هذه الفترة. وهذا يعني أن مستوى قدرة إدارة التنمية الفعلي في فـتـرة مـا
يحدد الإنجازات الفعلية خلال تلك الفترة ويؤثر في مستوى قدرتها ا>طلوب
خلال الفترة التالية في آن واحد. وهذا تأكيد على أن كنه إدارة التنمية هو
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بناء وتطوير قوة ذاتيـة تـلـقـائـيـة قـادرة عـلـى إحـداث الـتـغـيـيـر الاقـتـصـادي
والاجتماعي والتكيف وفقا >تطلباته في آن واحد.

- مصادر توليد قدرة إدارة التنمية:٢
نظرا لأهمية قدرة إدارة التنمية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
والاجتماعية يثور السؤال حول كيفية تأمa تطوير هذه القدرة إلى ا>ستويات
ا>طلوبة بصفة مستمرة. تقتضي الإجابة على هـذا الـسـؤال الـهـام مـعـرفـة
مصادر توليد هذه القدرة. فما هي هذه ا>صادر ? ذكرنا سابقا أن القدرة
مفهوم تركيبي يستدل على مستواها من خلال الأداء الفعلي لإدارة التنمية.

فما هي العوامل التي تحدد الأداء الفعلي لإدارة التنمية?

حجم ا>وارد ( عوامل الانتاج )
الاداء الفعليانتاجية ا>وارد

شكل رقم ٦ - ٢
مصادر الاداء الفعلي

S يتوقف الأداء الفعلـي عـلـى عـامـلـa: الأول٢- ٦كما يبa الـشـكـل رقـم 
حجم ا>وارد (عوامل الإنتاج) ا>تاحةS والآخرS إنتاجية هذه ا>وارد.

ويتضح من ذلك وجود ثلاث بدائل zكنة لزيادة الأداء وهي:
) زيادة حجم ا>وارد.١
) زيادة إنتاجية ا>وارد.٢
) مزيج من البديلa الأول والثاني.٣

و�ا أن الأداء الفعلي مؤشر على مستوى القدرة الفعـلـيـة �ـكـن إعـادة
.٣- ٦ كما في الشكل رقم ٢- ٦رسم الشكل رقم 

 الاداء الفعلي مستوى القدرة الفعليةحجم ا>وارد
انتاجية ا>وارد

شكل رقم ٦ - ٣
مصادر القدرة الفعلية
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 أن مستوى الأداء الفعلي يتوقف على مستوى٣- ٦ويتضح من الشكل رقم 
القدرة الفعلية والتي تتوقف بدورها عـلـى حـجـم ا>ـوارد ا>ـتـاحـة مـن جـهـة
وإنتاجية هذه ا>وارد من جهة أخرى. لذا فالبدائل ا>تاحة لزيـادة مـسـتـوى

القدرة هي:
) زيادة حجم ا>وارد.١
) زيادة إنتاجية ا>وارد.٢
) مزيج من البديلa الأول والثاني.٣

وإذا أمعنا النظر في البدائل ا>تاحة لتحسa قدرة إدارة التنمية يتضح
لنا أن للقدرة مفهوما تكوينياS وأن تحسينها بزيادة عوامل الإنتاج يـخـتـلـف
اختلافا جوهريا عن تحسينها بزيادة إنتاجية هذه العوامل. فتحسينها بزيادة
إنتاجية عوامل الإنتاج يعني استعمالا أفضل للموارد ا>تاحة وبالتالي تحسينا
في درجة كفاءة استعمال هذه ا>وارد. وكما هو معروف فإن ا>همة الأساسية
للإدارة هي الاستعمال الأمثل للموارد ا>تاحة. لذا فإن أهمية هذا البـديـل
في تحسa قدرة إدارة التنمية لا تحتاج إلى توكيد. فضعف إنتاجية عوامل
الإنتاج من بa أهم أسباب التخلف الاقتصادي والاجتمـاعـي الـذي تـعـانـي
منه البلدان النامية. والتنمية كعملية مجتمعية شاملة ومتكاملة تهـدف مـن
بa أمور أخرىS إلى تحقيق تبدل في الهياكـل الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة

مصحوبة بنمو في الناتج وإنتاجية عوامل الإنتاج.
لذا يجدر التركيز على تحسـa مـسـتـوى قـدرة إدارة الـتـنـمـيـة مـن أجـل
Sزيادة إنتاجية عوامل الإنتاج Sمستوى أدائها من خلال هذا البديل aتحس
أي زيادة درجة كفاءة استعمال ا>وارد ا>تاحة. فكيف �كن أن يتحقق ذلك?
تتوقف إنتاجية ا>وارد ا>تاحة على عدد من العوامل ا>تداخلة وا>تفاعلة
والتي تشكل في مجموعها متحدة مـا �ـكـن أن يـطـلـق عـلـيـه سـمـات إدارة

التنمية.
حجم ا>وارد

 أداء ادارة التنميةقدرة إدارة التنمية
انتاجية ا>واردسمات إدارة التنمية

شكل رقم ٦ - ٤
مصادر توليد قدرة إدارة التنمية
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ويقودنا التحليل السابق إلى ا>صادر الأساسية لتوليد قدرة إدارة التنمية.
 �كن تحسa قدرة إدارة التنمية بزيادة٤- ٦فكما يتضح من الشكل رقم 

ا>وارد ا>تاحة لها أو بإجراء تغييرات أو تعديلات أو إضافات على سـمـات
إدارة التنمية إذا كان ذلك zكنا.

ونظرا لأن الأداء ا>طلوب من إدارة التنميةS وكما تبa لنا سابقاS يتغير
باستمرارS كما أو نوعا أو كليهما معاS تدعو الحاجـة إلـى تـكـيـيـف قـدرتـهـا

باستمرار استجابة للأداء ا>طلوب منها.
وإذا افترضنا أن إدارة التنمية تستعمل ا>وارد ا>تاحة لها عـلـى أفـضـل
وجه zكن عند الحاجة إلى تكييف قـدرتـهـا اسـتـجـابـة لـتـغـيـيـر فـي الأداء
ا>طلوب منهاS أي أن إنتاجية مواردها على أفضل وجه zكنS تكون زيادة
ا>وارد ا>تاحة البديل الوحيد لزيادة مستوى قدرتها. وأما إذا لم يكن استعمالها
>واردها الاستعمال الأمثل وبالتالي لم تكن إنتاجية هذه ا>ـوارد الإنـتـاجـيـة
ا>ثلىS تكون زيادة إنتاجية مواردها ا>تاحة بديلا آخر متاحا لها للمساهمة
في رفع قدرتها إلى ا>ستوى ا>طلوب. و�ا أن إنتاجية موارد إدارة التنمية
تتوقف على سماتهاS فإن الاستعمال غير الأمثـل >ـواردهـا مـؤشـر عـلـى أن
السمات السائدة لإدارة التنمية لا تنسجم مع متطلبات الاستعمـال الأمـثـل
>واردها. لذا فإن زيادة إنتاجية مواردها تتطلب إجراء تعديلات أو تغييرات
أو إضافات على هذه السمات لتمكينها من استعمال مواردها على أفضـل

وجه zكن.
وبافتراض الاستعمال الأمثل >واردها ا>تاحة عند الحاجة إلى رفع مستوى
قدرتهاS فغالبا ما تؤثر الزيادة في مواردها ا>تاحة في كل أو بعض العوامل
العديدة ا>تداخلة وا>تفاعلةS والتي تشكل في مجموعها متحدة ما أطلعـنـا
عليه سمات إدارة التنميةS وتؤثر بالتالي هذه الزيادة على إنـتـاجـيـة ا>ـوارد

ا>تاحة في الفترة التالية.
ويتضح من هذا التحليل أن تحسـa قـدرة إدارة الـتـنـمـيـة سـواء بـزيـادة
مواردها ا>تاحة أو بزيادة إنتاجية هذه ا>وارد أو بكلتيهما معا يتطلب إجراء
تغييرات مناسبة على بعض أو كل عناصر سمات إدارة التنـمـيـة. فـمـا هـي

هذه العناصر?
من أجل التبسيطS �كن اعتبار التخطيط وا>يزانية والتنظيم وقواعـد
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تنظيم الوظائف العامة وأساليب وتقنيات الإدارة وا>قدرة على العمل والرغبة
فيه من بa أهم العناصر التي تحدد سـمـات إدارة الـتـنـمـيـةS والـتـي تحـدد

.٥- ٦بدورها كفاءة الإدارة وبالتالي إنتاجية عوامل الإنتاجS كما في الشكل 
ونظرا للتبدل ا>ستمر في بيئة إدارة التنميةS تدعو الحاجة إلـى إجـراء
تعديلات أو تغييرات على بعض أو كل عناصر سماتها الفنية و/ أو الإنسانية
/ لتأمa استمرار اتساق هذه السمات مع مـتـطـلـبـات الاسـتـخـدام الأمـثـل
للموارد ا>تاحة. ولابد من التذكير بأنه لابد من الكشف على كل من عناصر
سماتها الفنية والإنسانيةS وعلى جميعها كوحدة واحدة في آن واحدS نظرا

للترابط والتفاعل ا>تبادل بa هذه العناصر.

- تطور مصادر توليد القدرة الإدارية في دول مجلس التعاون:٣
 أن القدرة الإدارية تتوقف على حجم ا>وارد وإنتاجيتها٥- ٦بينا في الشكل 

وأن الإنتاجية تعتمد على سمات الإدارة الإنسانية والفنية.
نحاول الآن أن نجري كشفا للـتـعـرف عـلـى مـا طـرأ عـلـى حـجـم ا>ـوارد

والسمات التي تؤثر في إنتاجية هذه ا>وارد خلال الفترة ا>اضية.
أ-;و حجم العمالة:

 معدلات النمو السنوية للعمـالـة الحـكـومـيـة فـي دول١- ٦يبa الجـدول 
.١٩٨٠- ١٩٧٦نامية ومتقدمة خلال 

ويتضح من هذا الجدول أن معدلات النمو السنوية للعمالة الحـكـومـيـة
في الدول ا>تقدمة كانت أقل منها في الدول الـنـامـيـة خـلال هـذه الـفـتـرة.

 a(في كنـدا)٠٬٩فبينما تراوح معدل النمو السنوي في الدول ا>تقـدمـة بـ 
% (في تـايـلانـد)٦٬٨% (في السويد)S تـراوح فـي الـدول الـنـامـيـة مـا بـa ٥و
% (في زائير) خلال نفس الفترة.١٤٬٥و

 معدلات النمو السنوية للعمالة الحكومـيـة فـي دول٢- ٦ويبa الجـدول 
مجلس التعاون خلال فترات زمنية معيـنـة. ويـسـتـدل مـن هـذا الجـدول أن
معدلات النمو السنوية في بعض هذه الدول فاقت معدلات النمو السنـويـة

في الدول النامية.
�كن اعتبار زيادة عدد موظفي الحكومة مؤشرا على زيادة الخـدمـات
التي توفرها الحكومة بصفة عامة. ومع ذلك فالتباين في سرعة �و العمالة
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الحكومية بa الدول النامية والدول ا>ـتـقـدمـة لا يـعـود بـالـضـرورة إلـى
فروقات في سرعة �و الخدمات الحقيقية. وعلى هذا الأسـاس فـإن �ـو
العمالة الحكومية في دول مجلس التعاونS لا يعني بالضرورةS �وا موازيا
في حجم و/أو نوعية الخدمات الفعلية. لذا فمـن ا>ـسـتـحـسـن الاسـتـعـانـة
�ؤشرات أخرىS أكثر دلالة على العلاقة بa حجم العمالة والخدمات التي

�كن توفيرها.
 كثافة العمالة الحكوميـةS المحـلـيـة وا>ـركـزيـةS (عـدد٣- ٦يبa الجـدول 

موظفي الحكومة لكل ألف نسمة) في دول مجلس الـتـعـاون خـلال سـنـوات
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يتضح من هذا الجدول أن كثافة العمالة الحكوميةS المحليـة وا>ـركـزيـة
على السواءS كانت في الدول الصناعية أعلى منها بكثير في الدول النامية.
وتزيد كثيرا كثافة العمالة الحكومية الإجمالية في أربع من دول مجلس
التعاونS البحرين وقطر والإمارات والكويتS عنها في الدول النامية والدول
الصناعية على السواء. وأما في عمان والسعوديةS فبينما تقل هذه الكثافة

عنها في الدول الصناعية إلا أنها أعلى منها في الدول النامية.
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ومن زاوية أخرىS فإن نسبة العمالية الحكومية في العمالة غير الزراعية
 نصـيـب٤- ٦مؤشر على مدى أهمية العمالـيـة الحـكـومـيـةS ويـبـa الجـدول 

Sالحكومة من العمالة غير الزراعية في الدول الناميـة والـدول الـصـنـاعـيـة
وفي بعض دول مجلس التعاون.

وإذا ما أخذنا بعa الاعتبار أن نسبة عالية من العمالة الإجمـالـيـة فـي
S وأن نسبة٥- ٦الدول النامية تعمل في الزراعةS كمـا يـتـضـح مـن الجـدول 

S(ماعدا في السعودية) في الزراعة في دول مجلس التعاون بسيطة aالعامل
يبa لنا أيضا هذا ا>ؤشر أهمية حجم العمالة الحكومية في دول مـجـلـس

التعاون.
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وبالرغم من أن عدد موظفي الحكومة �كن أن يكون مؤشرا للخدمات
التي توفرها الحكومةS إلا أن زيادة �و العمالة الحكومية في الدول النامية
عنها في الدول ا>تقدمة لا تعني بالضرورة �وا أو تحسينا فـي الخـدمـات
الفعليةS فزيادة العمالة الحكومية في الدول النامـيـةS بـصـفـة عـامـةS تـنـتـج
بسبب شحة فرص العملS والضغط على الحكومات لخلق فرص عمل أكثر
منها بسبب زيادات فعلية في الخدمات التي توفرها هذه الحكومات. فمبدأ
وظيفة >وظف لا موظف لوظيفة يسود في الدول النامية بسبب أوضاعهـا
الاقتصاديةS والضغوط الاجتماعية والسياسية التي تتعرض لها الحكومات
لزيادة فرص العمل. وفي دول مجلس التعاون لم يصاحب النمو البارز في
حجم العمالة الحكومية �وا موازيا في القدرة الإدارية فيها بسبب عدد من
العوامل ا>تداخلة. إن سياسة التوظيف التي ترعرعت في أحضان سياسات
الرفاه الاجتماعيS والتي كفلت حق توظيف ا>واطنa أدت إلى سيادة ظاهرة
aلـوظـائـف. فـسـيـاسـات وقـوانـ aلا توظيف مـوظـفـ aخلق وظائف >وظف
Sالوظائف العامة وإن كانت تقوم في نصوصها على مبدأ الجدارة والاستحقاق
والشخص ا>ناسب للعمل ا>ناسبS إلا أنها في حقيقتها تنظم وتنمي مفهوم
الضمان الاجتماعي. وكادت الوظيفة العامة تصبح وسيلة من وسائل توزيع
عائدات النفط في هذه الدول. فدخل ا>وظف  في مثل هذه الظروف هـو
�ثابة نصيبه من عائدات النفط. وقد يتولد شعور لدى بعضهم أن نصيبهم
ليس عادلا. وغدت الوظائف العامةS في كثير من الأحيانS ا>ـلاذ الـوحـيـد
لخلق فرص عمل جديدةS بسبب التباطؤ في التوسع في فرص العمل المجز�
من جهةS والتوسع في التعليم والضغوط لتوظيف الخريجSa من جهة أخرى.
كما أن انخفاض نوعية العمالة ا>تاحة ومحاولة تعويض الضعف النوعي
Sوغياب معايير موضوعية >عرفة الاحتياجات الفعلية Sبزيادة العدد من جهة
وعدم توفر ضوابط كافية لتحديد موازنات الوظائف عددا ومـسـتـوىS مـن
جهة أخرىS كلها أدت إلى زيادة عدد ا>وظفSa ا>واطنa والوافـديـن عـلـى

السواءS أكثر zا تستدعيه الاحتياجات الفعلية.
ب-سمات الإدارة:

 أن الحصيلة النهائية لـسـمـات الإدارةS والـتـي٥- ٦تبa لنا في الـشـكـل 
تفسر في ا>قام الأول إنتاجية ا>واردS تتكون من تفاعل متبادل بa سمـات
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الإدارة الإنسانية وا>ؤسسية.
- السمات الإنسانية:١

لعل نوعية العنصر البشري من بـa أهـم الـعـوامـلS إن لـم تـكـن أهـمـهـا
جميعاS التي تحدد إنتاجية ا>وارد ا>تاحة.

تتوقف نوعية العنصر البشري على ا>قدرة على العمـل والـرغـبـة فـيـه.
وتتولد ا>قدرة على العمل من تفاعل متبـادل بـa مـعـارف ومـهـارات الـفـرد
وقدرته على صوغ ا>واقف إزاء العمل والتغير ومواصلة التعليم. أما الرغبة

في العمل فتتأثر با>ناخ ا>ادي والاجتماعي السائد.
وكما هو معروف يكسب التعليم والإعداد والتدريـب والخـبـرة الـعـمـلـيـة
الفريدة معارف ومهارات وقيما ومقدرة على صوغ ا>واقف ومواصلة التعليم.
توفرت لنا بيانات عن العمالة الحكومية حسب الحالة الـتـعـلـيـمـيـة فـي

-٦ثلاث من دول مجلس التعاونS الكويت وقطر والإماراتS كما في الجدول 
S ويتضح من هذا الجدول انخفاض مستويات التعليـم فـي الـدول الـثـلاث٦

بوجه عام. فقد بلغت نسبة مادون الشهادة الابتدائية (أمي أو يقرأ ويكتب)
 وفي١٩٨٣ وفي قطر عـام ١٩٧٦% في الكويـت عـام ٥٦٬٣% و ٤٣٬٨% و ٥٥٬٣

 على التوالي. وبلغت نسبة من حصلوا على تعلـيـم١٩٧٧دولة الإمارات عام 
 S٢٣٬٩% في قطر و ٢١٬٣% في الكويت و ٢٧٬٩ابتدائي أو متوسط أو ثانوي%

% و١٣٬٨في دولة الإمارات. وبلغت نسبة من حصلوا علـى درجـة جـامـعـيـة 
 % في الكويت وقطر ودولة الإمارات على التوالي. ويتبa لنا١١٬٦% و ٢٠٬٩

Sفي حكومات هذه الدول منخفض aأن ا>ستوى التعليمي للعامل Sمن ذلك
إذ أن مستواه بالنسبة للسواد الأعظم منهم أقل من ا>طلـوب بـكـثـيـر. وقـد
ذكرنا سابقا أن ا>ستوى التعليمي للـفـرد مـن بـa مـحـددات مـقـدرتـه عـلـى
العمل. فإذا أضفنا إلى انخفاض ا>ستوى التعليمي أبعادا أخرىS كـعـنـصـر
فترة الخبرة العمليةS وضعف فرص الإعداد والتدريبS وسرعة النمو وحداثة
التجاربS تصبح نوعية العمالة الحكومية في هذه الدول قضية هامة وذات
مدلول عميق فيما له علاقة بخلق وتطوير القدرة الإدارية اللازمة >واكـبـة
أدوار هذه الدول في قيادة وتوجيه عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن توفير مستوى معa من التعليم والتدريب للفرد لا يعني بالضرورة أنه
مؤهل للقيام �هام أي وظيفة توكل إليه. فما لم تتوفر في الشخص ا>عارف
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وا>هارات ا>طلوبة للوظيفة التي يشغلها فإنه لا تتوفر فيه بالتالي ا>قدرة
اللازمة لتمكينه من تحمل مسؤوليات وظيفيةS وأداء مهامـهـا عـلـى أفـضـل
وجه zكن. ومن هنا تنبع أهمية اتساق ا>عارف وا>هارات الـتـي اكـتـسـبـهـا
الشخص من التعليم مع متطلبات الوظيفة التي يشغلهاS أو تلك التي �كن
أن يشغلها. أي لابد من قدر مقبول من التوازن بa ا>عارف وا>هارات التي
Sتتطلبها الوظيفة وا>عارف وا>هارات التي يكتسبها الأشخاص من التعلـيـم

والإعداد والتدريب.
ويزداد الاعـتـراف بـضـعـف اتـسـاق ا>ـعـارف وا>ـهـارات الـتـي يـكـتـسـبـهـا
الأشخاص من فرص التعليم والإعداد والتدريب ا>تاحة مع متطلبات إعداد
وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعـيـة فـي الـدول الـنـامـيـة بـوجـه
عام. وكالدول النامية عامة تعاني دول مجلس التعاون من خلل في التوازن
بa سياسات ومناهج التعليم والتدريب ومـتـطـلـبـات الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية. فبدلا من أن تحدد متطلبات إعداد وتنفيذ خـطـط الـتـنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية سياسات ومناهـج الـتـعـلـيـم والـتـدريـبS يـتـم رسـم
وتصميم سياسات ومناهج التعليم والتدريب في معزل عن احتياجاتها الفعلية.
وبافتراض قدر مقبول من التوازن بa مخرجات التعليم والتدريب في مستهل
مسيرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدولS لم يتـم تـكـيـيـف
سياسات ومناهج التعليم والتدريب فيها مع التغير الاقتصادي والاجتماعي

الذي شهدته فاختل التوازن فيما بعد.
إن نوعية العنصر البشري في كافة القطاعات وعلى مختلف ا>ستويات
مهمةS ومن العوامل الرئيسة التي تفسر-في ا>قام الأول-مستوى الإنتاجية.
إلا أن نوعية من يشغلون مختلف مستويات الوظائف القياديةS تحدد وإلـى
درجة كبيرةS القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد ا>تاحة وتحدد بالتالي

مستوى كفاءة الإدارة.
Sوبدرجات متـفـاوتـة Sتعاني دول مجلس التعاون Sوكالدول النامية عامة
من شحة في هذه الفئةS فا>عروض منها أقل بكثير من ا>طلوبS الأمر الذي
أدى في أغلب الأحيان إلى أن يعهد إلى أشخاص وظـائـف قـيـاديـة دون أن
يتوفر لديهم الحد الأدنى من ا>ؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملـيـة الـتـي

تؤهلهم لهذه الوظائف.
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aإن دول مجلـس الـتـعـاون عـانـت مـن فـجـوة بـ Sكن القول� Sا سبقz
نوعية العمالة الحكومية ا>تاحة لها وا>طلوبة لتمكينها من لعب أدوارها في

التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأعلى درجة zكنة من الكفاءة.
ب-السمات ا�ؤسسية:

إن الإطار التنظيمي وأساليب الإدارة وسياسات وقوانa الخدمة ا>دنية
والتخطيط وا>يزانية من بa أهم محددات السمات ا>ؤسسية.

- الإطار التنظيمي:١
�كن النظر إلى هيكل الجهاز الإداري ككل أو أجزاء منه على أنه إطار
لتخصيص ومزج واستعمال ا>وارد ا>تاحةS ا>ادية وغـيـر ا>ـاديـةS لـتـحـقـيـق

أهداف محددة.
وقد تبa لنا أن أدوار حكومات دول مجلس التعاون كانت تتوسع وتتنوع
Sباستمرار. وتبعا لذلك فقد توسعت وتنوعت مسؤوليات ومهام الجهاز الإداري
كما ازدادت موارده ا>الية والبشرية خلال الفترة ا>اضية. لذا يبرز السؤال
Sحول مدى استمرار سلامة الهيكل التنظيمي للـجـهـاز كـكـل أو أجـزاء مـنـه

بافتراض سلامته في مستهل السيرة.
إن تكييف الإطار التنظيمي مع ا>تغيرات ا>ستجدة بـاسـتـمـرار ضـرورة
متواصلة استجابة >تطلبات حالات عدم التوازن ا>سـتـمـرة الـتـي تـصـاحـب

مسيرة التنمية الوطنية.
ونظرا لأهمية تكييف الهيكل التنظيمي باستمـرارS تـدعـو الحـاجـة إلـى
توفير ا>قدرة ا>ستمرة لإجراء الكشف اللازم على التنظيم القائمS واقتراح
(التعديلات و/ أو التبدلات اللازمة لتأمa استمرار اتساقه مع متـطـلـبـات

دور الدولة في مختلف مراحل مسيرة التنمية الوطنية.
aإن هذه ا>همة تتطلب وجود جهة دائمة ومؤهلة للقيام �ا يكفل تأمـ
استمرار سلامة الهيكل التنظيمي مع ا>تغيرات التي تحـدث داخـل وخـارج

أجهزة ومؤسسات الحكومات.
وقد أقام البعض من دول مجلس التعاون وحدات للتنظيم والإدارة للقيام
بهذه ا>همةS كما أن البعض من هذه الدول شكل لجان و/أو استعان بخبراء
لإجراء الكشف اللازم على الهيكل التنظيمـي وتـقـد� تـوصـيـات بـشـأن مـا

.)١(يظهره الكشفS خلال الفترة ا>اضية
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إن مجرد وجود وحدة للتنظيم والإدارة لا يعـنـي بـالـضـرورة أن الـوحـدة
تقوم أو قادرة على أن تقوم با>هام التي قامت من أجلها علـى أفـضـل وجـه

zكن.
إن عددا من العوامل ا>تـفـاعـلـة تحـدد قـدرة مـثـل هـذه الـوحـدات عـلـى
القيام با>هام ا>وكولة إليها على أفضـل وجـه zـكـن. ولـعـل شـحـة الـكـوادر
Sا>ؤهلة علميا وعمليا تتصدر العوامل التي أعاقت جهود مثل هذه الوحدات
ففاقد الشيء لا يعطيه. إذ قد تعاني هذه الوحدات نـفـسـهـا مـن خـلـل فـي

تنظيمها.
ومن زاوية أخرىS وحيث كانت بعض هذه الوحـدات قـادرة عـلـى إنجـاز
ا>هام ا>طلوبةS لم تكن أصواتها مسموعةS ولم يتم تنـفـيـذ تـوصـيـاتـهـا كـمـا
يجبS بسبب ا>قاومة التلقائية لإحداث تغييرات في التنظيمS والتي غالـبـا
ما تؤثر في وضع بعض الأشخاص من جهةS وبسبب ضعف ا>ساندة السياسية

لهذه الوحدات من جهة أخرى.
ومن المحتمل أن تكون الظروف الداخلية التي سادت في هذه الوحدات
والظروف الخارجية التي أحاطت بهاS أدت إلى إحباطها لا لتحفيزها لخلق
وتطوير ميزة نسبية لها في التصدي لقضايا التنظيم وحـل مـشـاكـلـه عـلـى

مستوى الجهاز ككل أو وحدات منه.
- أساليب الإدارة:٢

حاولنا أن نؤكد على أن نوعية العنصر البشري من أهم العـوامـل الـتـي
تحدد وتتحكم في الحصيلة النهائية >ستوى الكفاءة الإنتاجية للإدارةS بصفة
عامة. فالسمات الفنية في أي جهاز تتأثر بنوعية العنصر البشريS ومهما
كانت سليمةS لا تقوم با>سؤوليات وا>هام ا>لقاة على عاتق الوحدة الإدارية

ا>عنية.
إن نوعية جميع العاملa في جميع ا>ستويات مـهـمـةS وتـؤثـر فـي الأداء
النهائي سواء على مستوى وحدة بعينها أو على مستوى الجهاز ككل. ولعل
نوعية الأشخاص الذين يشغلون الوظائف القياديةS وعلى جميع ا>ستويات
والقطاعاتS تحدد وبدرجات متفاوتـةS مـسـتـوى ا>ـقـدرة عـلـى مـزج ا>ـوارد
ا>تاحة-ا>ادية والبشرية-وبالتالي على توجيه أهم عناصر الإنتاجS العنصـر

البشريS نحو تحقيق الأهداف ا>رسومة.
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إن ضعف نوعية الأشخاص الذين يشغلون الوظائف القياديةS وخاصـة
في ا>ستويات العلياS له أبلغ الأثر في الحد من فرص الاستفادة من ا>وارد

ا>تاحة بأعلى درجة zكنة من الكفاءة.
ولعل ا>عرفة بأساليب وتقنيات الإدارة الحديثة والرغبة في استعمالها
من بـa أهـم مـحـددات نـوعـيـة الـقـيـادات الإداريـةS فـي جـمـيـع ا>ـسـتـويـات

والقطاعات.
إن التمييز بa توفير ا>عرفة بأساليب وتقنيات الإدارة الحديثة والرغبة
في استعمالها لدى القيادات الإداريةS على جانب كبير من الأهميـةS إذ أن
إمكانات إكساب القيادات الإدارية ا>عرفة ا>طلوبة أسهل بكثير من توفـيـر
ا>ناخ اللازم لتحفيزهم على استعمالهاS إذ قد يتطـلـب تـوفـيـر الـرغـبـة فـي
الاستفادة من تقنيات الإدارة الحديثة إدخال بعض التغييرات و/أو التعديلات
في نظم السلطات السائدة وليس ذلك بالأمر ا>يسور في كثير من الأحوال.
إن تقارير الخبراء ودراسات الندوات وا>ؤ)رات كلها تظهـر أن المجـال
يتسع كثيرا لتحسa أساليب الإدارة في دول مـجـلـس الـتـعـاون. فـا>ـركـزيـة
وحصر السلطات وضعف التفويض وا>شاركة في اتخاذ القـرارات ونـقـص
ا>علومات اللازمةS كلها من ظواهر ضـعـف الاسـتـفـادة مـن فـرص تـقـنـيـات

وأساليب الإدارة العلمية.
- سياسات وقوانe الخدمة ا�دنية:٣

تحتاج الحكومة إلى كوادر تتوفر فيها ا>ؤهلات العلمية والعملية اللازمة
للقيام بأدوارها المختلفة. وتحدد قوانa الخدمة ا>دنية القواعد التي تحكم
اختيار وتعيa الأفراد اللازمSa وتنظيم حياتهم الوظيـفـيـة فـيـمـا بـعـد. إن
قانون الخدمة ا>دنيةS كأي قانونS مرآة تعكس أوضاع سياسية واقتصادية
Sمتسقة مع احتياجات المجتمع aولكي تبقى هذه القوان S .واجتماعية معينة

لابد من تعديلها و/أو استبدالها وفقا للظروف ا>ستجدة.
وفي دول مجلس التعاون أجهزة مركزية من مهامها الأساسية الحرص
على تطبيق قوانa ونظم الوظيفة العمومية واقتراح تعديلها أو استبدالـهـا

وفقا للحاجات ا>ستجدة.
إن وجود جهاز مركزي وقانون للخدمة ا>دنية وأنظمة لوائح شيء وتنفيذ
Sالوظـيـفـة الـعـمـومـيـة aروح القانون شيء آخر.. إذ بافتراض سلامة قوان
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فالهدف من القانون لا يتحقق في ظل جهاز مركزي عاجز عن القيام بدوره
ا>طلوب. فما لم يتوفر للجهاز ا>ركزي الكوادر اللازمة له من جهةS والسلطات
الفعلية والدعم السياسي ا>ناسب من جهة أخرىS تـبـقـى قـوانـa وأنـظـمـة

لوائح الوظائف العامة عائقا لا معينا على تطوير القدرة الإدارية.
وإن كانت قوانa وأنظمة ولوائح الوظائف العامة تـقـوم فـي نـصـوصـهـا
على مباد� الجدارة والاستحقاقS الشخص ا>ناسب للوظيفة ا>ناسبـةS إلا
أن تطبيقها ينظم ويعزز مفهوم الضمان الاجتماعي في الوظائف العامة في

جميع هذه الدول.
فقد تبa لنا أن �و العمالة في الحكومة في هذه الدول لم يكن بسبب
الحاجات الفعلية لهاS وأن مبدأ وظيفة >وظف لا مبدأ موظف لوظيفة ساد
في هذه الدول في ظل سياسات الـرفـاه الاجـتـمـاعـي وظـلـه تـوزيـع الـدخـل
والتي كفلت حق الوظائف للمواطنa وغضت النظر عـن أهـلـيـتـهـم لـلـقـيـام
�هام ومسؤوليات الوظائف ا>وكولة إليهم حتى غدت ا>واطنة مرادفة للكفاءة.
كما تبa لنا أن غياب معايير موضوعية لتحديد عدد ومستويات الوظائف
اللازمة من جهةS وسهولة �و الإيرادات العامة وعدم توفر ضوابط كافية
aأدت إلى �و عدد العامل Sلتحديد موازنات الوظائف العامة من جهة أخرى
أكثر بكثير من الحاجة الفعليةz Sا أدى إلى ظاهرة مـا �ـكـن أن نـسـمـيـه

بالتضخم البيروقراطي.
وكل هذه الظواهر مؤشرات على ضعف القدرة و/أو الرغبة في تطبيق
قوانa وأنظمة ولوائح الخدمة ا>دنيةS بافتراض سلامة نصوصها أصلا.
ولا بد من التذكير بأنه مهما كانت نصوص القانون والأنظمة واللـوائـح
سليمة عند تبنيهاS فإن أثرها النهائي يتوقف على سلامة تطبيقها والقدرة

على تكييفها باستمرار لتواكب ا>تغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
إن تأمa تكييفها >واكبة متطلبات تحقيق أهدافها وتطبيقها يتـطـلـبـان
أفرادا تتوفر لديهم ا>عارف وا>هارات اللازمة للـقـيـام �ـهـام ومـسـؤولـيـات
aفإن إجراء التكييف والتطبيق ا>طلوب Sالتكييف والتطبيق. وبنفس الوقت
بحاجة إلى مساندة قوية من السلطات ذات العلاقة. فمـا لـم يـتـوفـر لـهـذه
الأجهزة ا>ركزية الكوادر ا>ؤهلة علميا وا>دربة عـمـلـيـا مـن جـهـةS والـدعـم
السياسي الكافي لها من جهة أخرىS تعجز عن القيام با>همة التـي قـامـت
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من أجلها على الوجه ا>طلوبS ففاقد الشيء لا يعطيه.
- التخطيط وا�يزانية:٤

إن نسيج الترابط والتشابكS البالغ التعقيدS بـa الـعـديـد مـن الـعـوامـل
Sفي عمليات التنمية الوطنية Sالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية
يتطلب تبني واستعمال التخطيط وسيلة لترشيد رسم السياسات الإ�ائية

وتخصيص واستعمال ا>وارد ا>تاحة.
إن منطلق العصر يتطلب اختراع التخطيط إن لم يكن موجودا. ويتوقف
مدى نجاح التخطيط على مدى سلامة العمـلـيـة الـتـخـطـيـطـيـة فـي جـمـيـع
مراحلهاS إن سلامة تنظيم التخطيـط عـلـى ا>ـسـتـوى الـقـومـي والـقـطـاعـي
والإقليمي من جهةS وتوفر المخططa النابهSa وتأمa أوسع مشاركة zكنة
في إعداد خطط التنميةS من جهة أخرىS تتصدر العوامل التي تعزز فرص

نجاح التخطيط في تحقيق أهدافه.
إن التخطيط عملية فنية وإدارية وسياسية في آن واحدS فالقرار النهائي
في ا>وافقة على الخطة واعتمادها هو قرار سياسي. لذا فإن مدى الالتزام
السياسي الحقيقي بالتخطيط كمنهج لتعضيد الجهود الإ�ائية يأتي على
رأس العوامل التي تحدد مدى نجاح التخطيط في مساندة الجهود الإ�ائية

ا>بذولة في الدولة ا>عنية.
Sفالتنمية عملية مجتمعية تراكمية ديناميكية تكامليـة Sوكما بينا سابقا
تؤدي إلى إحداث تغييرات مستمرة في البيئـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
والسياسية والإداريةS لذا فإن �ط التخطيط والخطط الذي من ا>مكن أن
يكون قد نجح نسبيا في مرحلة معينة من مراحل التنمية الوطنية في دولة

معينةS لا يعني بالضرورة استمرار نجاحه في مراحل لاحقة.
Sبعض دول مجلس التعاون Sوأعدت خطة أو أكثر Sوقد تبنت التخطيط
إذ بدأت الجهود التخطيطية في الكويت والسعودية في الستيـنـاتS بـيـنـمـا

بدأت في عمان منذ النصف الثاني للسبعينات.
وقامت في الدول الثلاث أجهزة مركزية للتخطيطS فالكويت أقامت في
أول الأمر مجلس التخطيط ثم حلت وزارة التخطيط محل المجلسS والسعودية
أقامت في أول الأمر ما عرف بالمجلس الأعلى للتخطـيـطS وفـيـمـا بـعـد �
إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط وحل محله الهيئة ا>ركزية للتخطيطS وقـد
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� أيضا إلغاء الهيئة ا>ركزية للتخطيط وحل محلها وزارة التخطـيـط. أمـا
في عمانS فيمارس مهام التخطيط فيها مجلس التنمية.

وفي الكويت � إعداد ثلاث خطط: الأولى ما يـعـرف بـخـطـة الـتـنـمـيـة
S الثانية١٩٧٢/ ١٩٧١-  ١٩٦٨/ ١٩٦٧الاقتصادية والاجتماعية الخمسية الأولى 
S والثالثة١٩٨١/ ١٩٨٠- ١٩٧٧/ ١٩٧٦عبارة عن مشروع خطة التنمية الخمسية 

 الذي قدمته الحكومة٩٠ / ٨٩- ٨٦/ ٨٥عبارة عن مشروع الخطة الخمسية
.١٩٨٥إلى مجلس الأمة في أبريل 

ويتضح أن التخطيط في الكويت لم يكن عملية مستمرة إذ توقف بـعـد
 بقى مشروعا١٩٨١S/ ١٩٨٠- ٧٧/ ١٩٧٦الخطة الأولى. كما أن مشروع خطة 

وكما سماه البعض خرج ولم يعد.
وفي السعودية � إعداد وتنفيذ ثلاث خطط والرابعة في مرحلة التنفيذ:

-S١٩٨٠ والثالـثـة ١٩٨٥- S١٩٧٥ الثانـيـة ١٩٧٥ /١٩٧٤- ١٩٧١ / ١٩٧٠الأولـى 
.١٩٩٠- S١٩٨٥ الرابعة ١٩٥٥

وفي عمان � إعداد وتنفيذ خطة واحدةS خطة التنمية الخمسية الأولى
 في مرحلة التنفيذ.١٩٨٥- S١٩٨١ وخطة التنمية الخمسية الثانية ١٩٨٠- ١٩٧٦

إن ا>علومات التي أتـيـحـت لـنـا عـن الـتـخـطـيـط والخـطـط فـي الـكـويـت
والسعودية تتيح لنا إبداء عدد من ا>لاحظات:

الخطة عبارة عن وثيقة لأهداف محددة ووسائل تحقيقـهـا. وبـقـدر مـا
تكون الأهداف واضحة ومحددةS �كـن اخـتـيـار أفـضـل الـوسـائـل ا>ـمـكـنـة
لتحقيقها من بa البدائل ا>تاحة. ويتسع المجال لـكـثـيـر مـن الـغـمـوض فـي
أهداف الخطط التي � إعدادها في بعض دول المجلسS ويكاد توزيع الإنفاق

العام الرأسمالي يشكل العمود الفقري لعملية التخطيط والخطط فيها.
ومن زاوية أخرىS تشير التجربة إلى أن إعداد الخطط شيء وتنفيذها
شيء آخر. ففي الكويت ذكرنا أنه � إعداد خطتSa أما التنفيـذ فـقـضـيـة
Sور�ا أفضل ما وصف به التخطيط في هذه الدول ما قاله البعض Sأخرى

خرج ولم يعد.
وفي السعودية كما في الكويتS تكاد تعتبر عملية الـتـخـطـيـط مـنـتـهـيـة
بإعداد الخطة وأخذ ا>وافـقـة عـلـيـهـاS وكـأن الإعـداد والـتـنـفـيـذ مـرحـلـتـان

منفصلتان.
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ويعتبر التخطيط وا>يزانية وجهa لعملة واحدة. و�ا أن الأفق الزمني
للخطة يتعدى السنةS بينما ا>يزانية سنويةS تصبح ا>يزانية أداة هامة لتنفيذ
الخطة السنوية. ومن هنا تنبع أهمية التنسيـق بـa الـتـخـطـيـط وا>ـيـزانـيـة
لتخصيص ا>وارد ا>تاحة واستخدامها بأعلى درجة zكنة من الكفاءة. وما
لم تكن نظم ا>يزانية سليمة من جهةS والكوادر ا>تاحة لها مؤهلة من جهة

أخرىS يتعذر على ا>يزانية أن تشكل معينا وظيفيا لعملية التخطيط.
لذا فإن فرص تحسa أداء التخطيطS في دول مجلس التعاونS كما هو
في الدول النامية عامةS مرهونةS وإلى درجة كبيرةS بتحسa نظم وإجراءات

ا>يزانية من جهة ورفع مستوى العاملa في ا>يزانية من جهة أخرى.
- ضعف مواكبة القدرة الإدارية ا�تاحة وا�طلوبة:٥

إن استعراضنا >ا طرأ على مصادر توليد القدرة الإدارية يشير إلى:
أ-لم يؤد �و حجم العمالة الحكومية إلى �و مواز في القدرة الإدارية.
ب-لم تتطور العوامل التي تؤثر في سمات الإدارةS الإنسانية وا>ؤسسية

بشكل يتيح رفع كفاءة الإدارة وبالتالي استخداما أفضل للموارد ا>تاحة.
ومن ا>مكن تقد� بعض ا>ؤشرات للدلالة على الفجوة بa القدرة الإدارية
ا>تاحة والتي تطلبها تعاظم وتوسع أدوار دول مجلس التعاون خلال الفترة

ا>اضية.
فالتأخير في إنجاز العديد من ا>شروعات الإ�ائيةS سواء مشروعـات
الإنتاج ا>باشر أو مشروعات الهياكل الأساسية والاقتصادية والاجتماعـيـة
Sورداءة نوعـيـة الأعـمـال ا>ـنـتـهـيـة Sوارتفاع تكاليفها الفعلية عن التقديرات
وعدم الاستفادة من كامل ا>بالغ المخصصة للاستثماراتS كلها من مظاهر
العجز الإداري بسبب فجوة بa القدرة الإدارية ا>تاحـة وا>ـطـلـوبـة لإعـداد

وتنفيذ خطط التنمية.
لذا فإن العجز الإداري بصفة عامة والعجز الإداري في الحكومة والقطاع
العام وا>شترك بصفة خاصةS يشكل العقبة الرئيسة التي تواجه طموحات
دول مـجـلـس الـتـعـاون فـي تحـقـيـق أهـدافـهـا فــي الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة

(٢)والاجتماعية.
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نحو رفع مستوى كفاءة
سياسات وإدارة التنمية

يتبa لنا من عرض لإنجازات التنمية فـي دول
مجلس التعاون في ظل مواردها ا>تاحةS أن التنمية
التي تحققت في هذه الدول كانت أقل من التنمية
ا>مكنةS لو )كنت من تثمير مواردها ا>تاحة علـى
أفضل وجه zكن. بينا أن ضعف كفاءة سيـاسـات
التنمية وضعف نجاحة إدارتها تفسران فـي ا>ـقـام

الأول ضعف هذه الإنجازات.
كما بينا أيضا العوامل التي من ا>مكن أن تكون
Sقد أدت إلى ضعف كفاءة سياسات وإدارة التنمية
وبالتالي حدت من جني أفضل الثمار ا>مـكـنـة مـن
الجهود الإ�ائية في ظل ا>وارد ا>تاحة خلال الفترة
ا>اضية. لذا لزام علينا أن نحاول استشراف معالم
Sالطريق نحو رفع كفاءة سيـاسـات وإدارة الـتـنـمـيـة
حتى تتمكن هذه الدول من تثمير مواردها ا>تاحـة

على أفضل وجه zكن في ا>رحلة القادمة.

- نحو تحسين كفاءة سياسات التنمية١
تبa لنا أن دول مجـلـس الـتـعـاون لـعـبـت أدوارا
متنامية ومتزايدة في كل ما تحقق فيها من تنمـيـة

7
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اقتصادية واجتماعيةS وقد لاحظنا أن مستويات وتـوجـهـات الإنـفـاق الـعـام
جددت مستويات وتوجهات النشاطات الاقتصادية خارج قطاعـات الـنـفـط
في هذه الدول. وكما هو معروفS تلـعـب الـسـيـاسـة ا>ـالـيـة دورا هـامـا فـي
aإلا أنه بسبب العلاقة القـويـة بـ Sتوجيه الاقتصاد في أي دولة بوجه عام
القطاعات النفطية وغير النفطية واعتماد الإيـرادات الـعـامـة لـهـذه الـدول
على الإيرادات النفطيةS بدرجة كبيرةS تكتسب السياسة ا>الية أهمية خاصة

في دول مجلس التعاون من جهة أخرى.
ونظرا لصغر حجم سكان معظم هذه الدول وعجز القوى العاملة المحلية
Sعن تلبية جميع احتياجات عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهـا
و>ا كان الإنسان محط رحال عمليات التنمية ووسـيـلـتـهـا الـرئـيـسـة فـي آن

واحدS تكتسب السياسات السكانية أهمية خاصة في هذه الدول.
أ-السياسة السكانية

بسبب النمو الاقتصادي الذي شهدته هذه الدولS �ا الطلب على القوى
العاملة أسرع بكثير من �ـو الـعـرض المحـلـي مـنـهـا. وكـانـت ردة فـعـل هـذه
الدولS خاصة في باد� الأمر تلقائيةS حيث لجأت إلى الاستعانة بالعمالـة
الوافدة لسد العجز بa الطلب على القوى العاملة وا>عروض منها محليا.
وأدى التوسع في الطلب على القوى العاملة وازدياد اسـتـيـراد الـعـمـالـة
>واجهة التوسع في الطلب إلى �و سريع في العمالة وعدد السـكـان عـلـى

S فإن معدلات �و السكـان والـقـوى١- ٧السواء. فكما يتـضـح مـن الجـدول 
العاملة في دول مجلس التعاون فاقت كثيرا معدلات �و الـسـكـان والـقـوى

على١٩٨٢- ١٩٧٠ و ٧٠- ١٩٦٠العاملة في جميع مجموعات دول العالم خلال 
السواء.

وكما أدى �و السكان إلى �و القوى العاملة في جميع مجموعات دول
العالمS أدى �و العمالة الوافدةS في ا>قـام الأولS إلـى الـنـمـو الـسـريـع فـي
إجمالي السكان وإجمالي القوى العاملة على السواء من جهـةS وإلـى زيـادة
نسب العمالة الوافدة والسكان الوافدين على السواء في معظم دول مجلس

التعاون من جهة أخرى.
S ارتفعت نسب قـوة الـعـمـل الـوافـدة مـن٢- ٧فكما يـتـضـح مـن الجـدول 

١٩٧٥% عام ٨٢٬٤ في البحرينS ومن ١٩٨١ % عام ٥٧إلى-S ١٩٧١% عام ٣٧٬١
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% عام٨٩٬١ إلـى ١٩٧٥% عام ٨٤٬٦ في قطرS ومـن ١٩٨١% عام ٨٤٬٨إلى 
 في الكويت١٩٨٠S% عام ٧٨٬١ إلى ١٩٧٥% عام ٦٩٬٨ في الإماراتS ومن ١٩٨٠
 في السعودية.١٩٨٠% عام ٤٢٬٩ إلى ١٩٧٥% عام ٣٣٬٩ومن 
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%٤١٬٥ إلى١٩٧٥% عام ٥٣٬٦وأما في عمان فقد انخفضت هذه النسبة من 
 وكنسب قوة العمل الوافدةS فقد ارتفعت نسب السكان الوافدين١٩٧٨عام 
١٩٧٥% عام ٦٣٬٧ في البحرينS ومن ١٩٨١% عام ٣٢ إلىS ١٩٧١% عام ١٨٬٣من 
% عام٣٬٥٨ إلـى ١٩٧٥% عام ٥٢٬٥ في الإماراتS ومن ١٩٨٠% عام ٧١٬٨إلى 
 في الكويت. إن ارتفاع نسب السكان الوافدين وما رافقها من تغييرات١٩٨٠

هامة في الوعاء السكاني كانت نتيجة لغياب سياسات سكانيةS أو نـتـيـجـة
غير مقصودة لسياسات سكانية لا تتسم بقدر كاف من الوضوح والصواب.
فمن غير ا>عقول أن يكون واقع الوعاء السكاني الذي يزخر �ا يسمى
مجتمعات مغتربa حيث تبرز علاقات اجتماعية واقتصادية وتتبلور أ�اط
سلوكية وقيم ونظرات وعادات وتقاليدS إن لم يتم التنبه لها والاهتمام بهـا
وتوجيههاS تهدد بخلق مناخ عام مشحون بتناقـضـات لا تـتـسـق مـع أهـداف
التنمية الحقيقيةS نتيجة مقصودة لسياسات سكانية واضحة وصائبـة فـي
هذه الدول. فطا>ا أن هذه الدول لا �كن أن تستغني عن العمالة الوافـدة
في ا>دى ا>نظورS فإن حل قضية الوافدين في إطار سياسة سكانية واضحة
وصائبة لا لبس فيها لا يحتاج إلى توكيد. ولعل من ا>فيـد الإشـارة إلـى أن
تأمa قدر من الاستقرار النفسي وا>ادي للوافدين لا يتيـح فـرصـا أفـضـل

للوافدين فحسب بل وللدول ا>ضيفة على السواء.
ويتطلب تأمa ذلكS من بa أمور أخـرىS سـيـاسـات سـكـانـيـة واضـحـة
وقوانa إقامة مرنة في إطار هذه السياسات من جهةS وفي إطار الاحتياجات
الفعلية لهذه البلدان من القوى العاملة غير المحليـة مـن جـهـة أخـرى. ومـن
ا>فيد أيضا تبني وتنفيذ سياسات وقوانa تتيح تجـنـيـس بـعـض الـوافـديـن
وصهرهم في المجتمع وذلك بصورة انتقائية تدريجـيـة. وإن بـدت تـكـالـيـف
مثل هذه السياسة الجريئة مرتفعـةS فـي ا>ـدى الـقـصـيـرS إلا أن عـوائـدهـا
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد تفوق تكاليفهاS وتجعلها استثمـارا

.)١(مجزئاS في ا>دى الطويل
)٢(ب-السياسة ا�الية 

- الإيرادات:١
تبa لنا أن حكومات دول مجلس التعاون لم تواجهS كما واجهت الـدول
النامية عموماS صعوبات في تأمa الإيرادات العامة لتمويل الزيادات ا>ستمرة
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في إنفاقها الجاري والرأسـمـالـي عـلـى الـسـواء. فـقـد شـجـعـت سـهـولـة
الإيرادات النفطية هذه الحكومات ليس على توسيع الخدمات الاجتماعية
وإقامة الهياكل الأساسية فحسبS بل على ارتياد مجالات الإنتـاج ا>ـبـاشـر

في ظل فائض متزايد في ا>يزانية العامة.
والبعض يوصف هذه الظاهرة بأنها تعود إلى ضعف القدرة الاستيعابية

لهذه الدول.
وبسبب سهولة الإيرادات لم تول هذه الحـكـومـات الـضـرائـب والـرسـوم
Sالاهتمام الكافي. صحيح أن الضرائب والرسوم من مصادر الإيراد الـعـام
إلا أن لها أيضا وظائف اقتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة. وإن لـم تـكـن هـذه الـدول
بحاجة إلى مصادر لإيراداتها العامة بالإضافة إلى ا>صدر الرئيسS قطاع
النفطS إلا أن الضرائب من أدوات السياسة ا>الـيـة الـفـعـالـة. فـالـضـرائـب
وخاصة الضرائب على الدخل الشخصي تعتبر من أبرز التطـورات ا>ـالـيـة
في هذا القرنS إذ أن الضرائب على الدخل الشخصي وعلى دخل ا>ؤسسات
تعطي نظم الإيرادات العامة مرونة تحقق وظائف ا>يزانية العامة بالنسبـة
لتخصيص ا>وارد وتوزيعهاS وتعتـبـر مـن بـa أهـم أدوات الـسـيـاسـة ا>ـالـيـة
التلقائية لتحقيق التوازنات ا>طلوبة إذا ما جنـح الاقـتـصـاد إلـى الـركـود أو

التضخم على السواء.
ولعل من ا>فيد التذكير بأن كيفية )ويل الإنفاق العام من بa العوامل
الهامة التي تؤثر في تنمية روح ا>سؤولية لدى أفراد المجتمع والرغـبـة فـي

ا>شاركة وتحمل ا>سؤولية.
�كن القول بصفة عامة. إن قدرة النظام السـيـاسـي عـلـى الاسـتـجـابـة
>طالب المجتمع وحل قضاياه الاقتصادية والاجتماعية تلعب دورا بارزا في

وقاية شرعية النظام وتأمa استقراره.
والشرعية هي حصيلة العلاقة السائدة بa النظام والمجتمع. فكلما زاد
الاعتقاد بان النظام القائم هو أفضل ا>مكنS يرتفع مستوى الشرعية وتزداد

فرص استقراره.
وبصفة عامةS يتوقع المجتمع من نظامه السياسي أن يتحمل مسؤولياته
ويؤدي ا>هام ا>طلوبة منه. و�ا أن قدرة النظام على ذلك تـؤثـر فـي نـظـرة
المجتمع تجاههS فهناك تفاعلا متبادلا بa مستوى قدرته على الاستـجـابـة
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>طالب المجتمع وحل قضاياه ومستوى شرعيته.
وzا لاشك فيه أن تعاظم وتوسع أدوار دول مجلس التعاون في المجالات
التقليدية والإ�ائية ساهما في تدعيم الثقة بنظمهاS وشكلا بالتالي مظلات

قوية واقية لشرعيتهاS وعززت فرص استقرارها.
وما كان لهذه النظم أن تتمكن من توسيع وتنويع أدوارها وتلبية احتياجات
المجتمع وحل قضاياه لولا مواردها ا>الية ا>تزايدة. ولابد من التذكيـر بـأن
ا>وارد ا>الية التي عززت كفاءة هذه النظم كانت مستقلة عن قدرات النظم
الذاتية اللازمة لتأمa ا>وارد ا>الية اللازمة وقدرات المجـتـمـع الحـقـيـقـيـة
على السواء. إذ لم تتزايد هذه ا>وارد بفضل �و أنشطة اقتصادية حقيقية
خارج قطاع النفط وفرض ضرائب جديدةS بل بسبب �و العوائد النفطية.
إذ تكاد تكون الإيرادات النفطية مصدر شبه وحيد لإيرادات هذه الحكومات
سنة بعد سنة. فإذا ما أخذنا بعa الاعتبار أن سهولة �و الإيرادات العامة
Sهي التي مكنت هذه الحكومات من تبني وتنفيذ سياسات الرفاه الاجتماعي
وأنها أسهمت بالتالي في تعزيز ثقة ا>واطنa بالنظم القائمةS وبالتالي في
شرعيتها واستقرارها. فإذا ما انخفـض مـسـتـوى الإيـرادات الـنـفـطـيـة لأي
سبب من الأسبابS يصعب على هذه الحكومات المحافظة على أدوارها في
المجالات التقليدية والإ�ائيةS وتواجه تطلعات وتوقعات ا>واطنa ا>تصاعدة
aوتنخفض درجة الثقة بكفاءة النظم و/أو/ كفاءة القـائـمـ Sحقائق متدنية
عليها أو بكلتيهما معاS وتتعرض لامتحان قد يصعب اجتيازه بدرجة مقبولة.
إن إمكانية حدوث ذلك ليست مجرد تحليق فكريS فبعض هذه الدول واجه

هذه المحنة في ا>اضي القريب.
لذا فإن درجة الاستقرار الداخلي في دول الرفاه النفطيS دول مجلس
التعاونS تتناسب عكسيا مع نسبة مساهمة عائدات النـفـط فـي الإيـرادات
العامة. و�ا أن درجة اعتماد هذه الدول على الإيرادات النفطـيـة مـازالـت
عالية جداS فإن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يصاحب ذلك
من تطوير مصادر لتوليد الدخل خارج قطاع النفط يتيح لهذه الدول مصادر
ذاتية لإيراداتها �كن التحكم فيها. وإن جعلت عائدات النفط دول مجلس
التعاون في غنى عن الضرائبS كمصدر رئيس لإيراداتها السنوية في الفترة
ا>اضيةS إلا أن العبر ا>ستقاة من تجارب ا>اضي تشير إلى أهميتها كـأداة



138

التنمية في دول مجلس التعاون

من أدوات السياسة ا>الية الصائبة.
وعلاوة على أهمية الضرائب عـامـة كـمـصـدر لـلإيـرادات الـعـامـةS فـإن
للضريبة على دخل الفرد وظيفة اجتماعية وسياسيةS من ا>ستحسن عدم
إغفالهاS فا>ساهمة في )ويل الإنفاق العام يـنـمـي روح ا>ـسـؤولـيـةS وبـولـد
الرغبة في ا>عرفة وا>شاركةS وتشكل بذلك وسيلة هامة من وسائل تحويل
aبطبيعة البيئة والعملية السياسية السائدة إلى مواطني aاللامبال aا>واطن

.aمشارك

- الإنفاق العام:٢
لاحـظـنـا أن �ـو الإنـفـاق الجـاري كـان بـسـبـب الـتـوسـع فــي الخــدمــات
الاجتماعية الأساسيةS وزيادة الإنفاق على الدفاع والإعانات والتحويـلات.
ولم تكن هذه الزيادات مستقـلـة عـن سـهـولـة �ـو الإيـرادات الـعـامـة. وأدى
التركيز ا>فرط على الرفاه والتوزيع إلى تقليل أو إهمال الحرص على تقد�

هذه الخدمات بأقل تكلفة zكنة.
وليس ا>طلوب إلغاء مجانية الخدمات الاجتماعية ولا زيادة الرسومS أو
إلغاء توفير سلع استهلاكية أساسية بأسعار مدعومةS بل ا>طلوب تـرشـيـد
توفيرها واستعمالهاS أي توفيرها بتكلفة أقل وترشيد استعمالهـا مـن قـبـل

.aا>نتفع
أما مسألة رفع كفاءة الإنفاق العـام الـرأسـمـالـي فـقـضـيـة أخـرى. فـقـد
ازداد الإنفاق العام الرأسمالي بسبب زيادة الإنفاق على الهياكل الأساسية
من جهةS وزيادة ارتياد هذه الحكومات مجالات الإنتاج ا>باشرS سواء أكانت
ا>شروعات zلوكة كليا أم جزئيا من قبل هذه الحكوماتS من جهة أخرى.
وفي خلال الفترة ا>اضية نظـرا لـلـمـنـاخ الـذي سـاد «إمـا الآن وإمـا لـن
تتحقق أبدا» لم تحرص هذه الحكوماتS كما ينبغيS على اختيار مشروعات
Sالهياكل الأساسية حسب الأولويات واحتياجات الإنتـاج ا>ـبـاشـر مـن جـهـة

كما لم تحرص على تقليل تكلفة هذه الهياكل من جهة أخرى.
وقد � إقامة عدد من الهياكل الأساسيةS كالكورنيشات والجسور ا>علقة
دون روابط قوية لها بالنسبة >تطلبات زيـادة الإنـتـاجS بـل أدوات إلـى زيـادة
الاستهلاك. لذلك ينبغي على هذه الحكومات أن تهتم في البنى الأساسية
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من زاويتa. الأولىS أن تكون لتنشيط الإنتاج لا لزيادة الاستهلاكS والأخرى
إقامتها بأقل تكلفة zكنة.

وفيما له علاقة بالاستثمار في مجالات الإنتـاج ا>ـبـاشـرS فـقـد أقـامـت
هذه الحكومات العديد من ا>شروعات في مجالات اقتصادية مختلفة بهدف
Sوتخفيف الاعتماد على مصدر ناضب وشبـه وحـيـد Sتنويع مصادر الدخل

النفط.
وفـي اخـتـيـار هـذه ا>ـشـروعـاتS لـم تحـظ حـسـابـات الـتـكـلـفـة والـعـائـد
الاقتصادي والاجتماعي �وجب تسعير ا>وارد ا>ستعملـة حـسـب تـكـالـيـف
الفرص البديلة لكل منها بالاهتمام الكافيS بل في كثيـر مـن الأحـيـان دون

الحرص على تحقيق عائد منها تحت ستار العائد الاجتماعي.
ففي ا>رحلة القادمة يقتضي الأمر زيادة الاهتمـام بـالـعـائـد الحـقـيـقـي
لهذه ا>شروعات. لذا فإن أدوات التحليل ومعايير الاختيار يجب استعمالها
واحتساب التكلفة والعائد بدقة في إطار واضح للأولويات في ضوء الواقع
والأهداف ا>نشودة. ويذكر أن الصادرات غير النفطية لا تشكل سوى نسبة
بسيطة من إجمالي صادرات هذه الدولS ولا تكفي لتغطية وارداتـهـا الـتـي
كانت تزداد أسرع من الصادرات. لذا فإن كفاءة الاستثمار في هذه ا>شروعات
تتطلب تحويل الإيرادات النفطيةS والتي تتحقق عمـلـيـا مـن تحـويـل الـثـروة
النفطية إلى دخلS إلى أصول منتجة في الداخل أو الخارج حسب أولويات
ومعايير واضحة ومحددة لا لبس فيهاS بحيث إما تؤدي إلى تخفيض الاستيراد
(لتقليل الحاجة إلى النقد الأجنبي) وإما إلى زيادة الصادرات (لزيادة كعب
النقـد الأجـنـبـي) فـي أنـشـطـة تـضـمـن تـدفـق أعـلـى عـائـد zـكـن مـن هـذه

الاستثمارات.
لذا تكتسب مسألة اختيار ا>شروعات أهمية خاصة في ا>رحلة القادمة.

٣- نحو تطوير قدرة إدارة التنمية:
تبa لنا في الفصل السابق أن �و العمالة الحكومية فـي دول مـجـلـس
التعاون لم يصاحبها �و مواز في القدرة الإدارية zا أدى إلى بروز فجوة
بa مستوى القدرة الإدارية ا>طلوبة >واجهة متطلبات توسع وتعاظم أدوار
هذه الدولS ومستويات القدرة الإدارية ا>توفرة فيها فعلا. وقد اتضح لنا أن



140

التنمية في دول مجلس التعاون

السبب في ذلك يعودS في ا>قـام الأولS إلـى ضـعـف اتـسـاق سـمـات الإدارة
الإنسانية وا>ؤسسيةS مع متطلبات استخدام مواردها ا>تاحة بأعلى درجة

zكنة من الكفاءة.
لذا يثور السؤال: كيف �كن بناء وتطوير إدارة ذات قوة ذاتية تلـقـائـيـة
قادرة على التكيف باستمرار ومواجهة تحديات متطـلـبـات دور الـدولـة فـي

المجالات التقليدية ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ?
�كن تحقيق ذلك من خلال تطوير العـوامـل الـتـي تـتـحـكـم فـي سـمـات

الإدارة الإنسانية وا>ؤسسية.
أ-السمات الإنسانية:

يزداد الاعتراف بa صانعي السياسات الإ�ائية ومـخـطـطـي الـتـنـمـيـة
Sبقضاياها الفكرية والعملية. إن نوعية العنـصـر الـبـشـري تحـدد aوا>هتم
aالفروقات ب Sفي ا>قام الأول Sمستوى الإنتاجية وتفسر Sوإلى درجة كبيرة
البلدان ا>تشابهة في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة

>ستويات التنمية التي )كنت من تحقيقها.
إن التوكيد على أهمية العنصر البشـريS لا يـعـنـي بـالـضـرورة أن تـوفـر
نوعية معينة من العنصر البشري في الإدارةS يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية
بشكل آلي. أن الحوصلة النهائية للسمات الإنسانية التي تؤثر في مستـوى
الكفاءة الإنتاجية للفرد تتحدد بتفاعل مستوى مـقـدرتـه عـلـى ورغـبـتـه فـي
العمل المجزي. وبوجه عامS تتولد ا>قدرة على العـمـل مـن تـفـاعـل ا>ـعـارف
وا>هارات والقيم وا>قدرة على مواصلة التعلـم وصـوغ ا>ـواقـف إزاء الـعـمـل
والتغيير التي يكتسبها الأشخاص من التعليمS الرسمي وغير الرسميS ومن
التدريب والخبرة العملية. وتتوقف الرغبة في العمل على مناخ العمل ا>ادي
والاجتماعي. وتؤثر في هذا ا>ناخ السمات ا>ؤسسية (الفنية) ا>تعلقة بالهيكل
التنظيمي وأساليب الإدارة والسياساتS خاصة ا>ـتـعـلـقـة بـقـواعـد تـنـظـيـم

الوظائف بصفة عامةS وبالحوافز بصفة خاصة.
وقد تبa لنا سابقا انخفاض مستوى التعليم وقصور التدريب في هذه
الدولS �ا يعني أن ا>قدرة على العمل ا>تاحـة أقـل مـن مـتـطـلـبـات الـقـيـام
�هام ومسؤوليات الوظائف ا>سندة إلى العامـلـa فـي أجـهـزة ومـؤسـسـات
هذه الحكومات. لذا يتطلب رفع مستوى ا>قدرة على العمل وتحسa التعليم
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.(٣)والتدريب بصفة عامة 
إن تحسa التعليم والتدريب لا يعني بالضرورة مجرد مزيد من التعليم
و/أو التدريب بغض النظر عن نوعه. فأي وظيفة تتطلب مهارات ومعارف
وقدرات محددةS ما لم تتوفر في الشخص الذي يشغلها يصعب عليه القيام
�هامها وتحمل مسؤولياتها على أفضل وجه zكن. فليس كـل خـريـج مـن
ا>درسة الثانوية أو من الجامعة يكون بالضرورة مؤهلا للوظيفة التي يشغلها.
إن مستوى ا>قدرة على العمل مهم بـالـنـسـبـة لجـمـيـع الـعـامـلـa. إلا أن
درجة أهمية مستوى ا>قدرة على العمـل تـتـبـايـن حـسـب طـبـيـعـة ومـسـتـوى
Sالوظيفة. ولعل مستوى ا>قدرة على العمل >ن يشغلون الوظائف القـيـاديـة
وعلى جميع ا>ستوياتS جديرة باهتمام خاص. إذ أن مستوى ا>قدرة ا>تاح
لهؤلاء يحددS وإلى درجة كبيرةS مستوى الكفاءة ا>تاح لتخصيص واستعمال
ا>وارد ا>تاحة لتحقيق الأهداف ا>نشودةS فإذا كان ضعف مستوى ا>قـدرة
على العمل لدى جميع العاملa يكمن وراء تعثر الجهود الإ�ائـيـة فـي دول
المجلسS كما في الدول النامية عامةS فإن ضعف مستوى ا>قدرة على العمل

>ن يشغلون الوظائف القيادية له أبلغ الأثر.
إذ تعاني جميع دول مجلس التعاونS وبدرجات متفاوتة من شحة نسبية
في الأشخاص الذين �كن أن يشغلوا الوظائف الـقـيـاديـة الـلازمـة لـقـيـادة
وتوجيه عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. فا>توفر من هـؤلاء
أقل بكثير من ا>طلوبz Sا أدىS في أغلـب الأحـيـانS إلـى إسـنـاد وظـائـف
قيادية >ن لا تتوفر لديهم ا>ؤهلات العلمية ا>طلوبـة لـهـا. ومـن ا>ـتـوقـع أن
يزداد الطلب على هؤلاء الأفراد في الفترة الـقـادمـة. ومـا لـم تـتـمـكـن هـذه
الدول من التصدي لهذه ا>شكلة بشكل فعالS فإن الهوة بa العرض والطلب
ستتسع ويزداد العجز الإداري تبعا لذلك zـا يـضـعـف فـرص تـثـمـيـر هـذه

الدول لكامل مواردها ا>تاحة نحو تحقيق أهدافها في التنمية.
إن التعليم والتدريب من العـوامـل الـتـي تحـدد مـقـدرة الأشـخـاص عـلـى
Sإلا أن ذلك لا يعني أن مزيدا مـن الـتـعـلـيـم �ـكـن أن يـؤدي Sالعمل المجز�
بشكل آليS إلى مزيد من ا>قدرة على العمل. فلا بد من تحقيق حـد أدنـى
من الاتساق بa ا>هارات وا>عارف والـقـيـم والـقـدرات عـلـى صـوغ ا>ـواقـف
ومواصلة التعليم التي �كن أن يكتسبها الأشخاص من فرص التعليم ا>تاحة
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ومتطلبات عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبافتراض الحد الأدنى مـن الاتـسـاق بـa سـيـاسـات ومـنـاهـج الـتـعـلـيـم
ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مستهل مسيرة التنمية في
هذه الدولS فقد اختل هذا التوازن فيما بعـد ولـم تـعـد ا>ـعـارف وا>ـهـارات
Sالتي يكتسبها الأشخاص من فرص التعلـيـم ا>ـتـاحـة مـرتـبـطـة بـقـدر كـاف
�تطلبات إعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ بقيت
سياسات ومناهج التعليم في معزلS تقريباS عن الاحتياجات الفعليـة الـتـي

زادت وتنوعت فيما بعد.
لذا فإن تحقيق قدر مقبول من التوازن بa مخرجات التعليم ومتطلبات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية جديـر �ـزيـد مـن الاهـتـمـام فـي ا>ـرحـلـة
القادمة. ويتطلب تحقيـق هـذا الـهـدف مـعـرفـة أنـواع ومـسـتـويـات ا>ـعـارف
وا>هارات والقدرات اللازمة لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مـن
جهةS وأنواع ومستويات مناهج وبرامج التعليم التي �كن أن يكتسب ا>لتحقون
بها ا>هارات وا>عارف والقدرات ا>طلوبة. إن حل طرفي هذه ا>عادلة الهامة
والصعبة في آن واحدS لا يتم بالتمني ولا بسياسات وقرارات مناسبات بل
يحتاج إلى دراسات ميدانية جادة يتم في ضوئها رسم السياسـات واتـخـاذ
القرارات. وzا لا شك فيه أن القيام بهذه ا>همة ليس بالأمر اليسير إلا أن
العائد منهاS على ا>دى الطويلS يجعل الجهود وا>وارد التي �كن أن تتطلبها

هذه ا>همة استثمارا مجزئا.
إن الدعوة إلى الاهتمام بنوعيـة الـعـامـلـa لا تـعـنـي أنـهـا لـم تحـظ بـأي
اهتمام بعد. فقد ازداد إدراك مجلس التعاونS وبدرجات متفاوتةS بأهميـة
تحسa نوعية العاملa خلال الفترة ا>اضية. فقد أنشأت معـاهـد لـلإدارة
العامة من مهامها توفير فرص التدريب >وظفي هـذه الـدول إلا أن المجـال
يتسع كثيرا لزيادة فاعلية هذه ا>ؤسسات. فقد ركزت هذه ا>ؤسسات جهودها
على تدريب موظفa من ا>ستوى الوسط فما دونS بينما لا تحظى بـرامـج

تدريب القيادات الإدارية بالاهتمام الذي تستحقه.
إن قيام هذه ا>ؤسسات بعقد برامج تدريب شيء. وأما تحقيق مثل هذه
البرامج لأهدافها فمسألة أخرى. فهذه البرامج مازالت لا تخلو من الضعف.

فالمجال يتسع كثيرا لتحسa تصميمها وتنفيذها.
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إن توفر ا>قدرة لدى ا>ؤسسات ا>عنية بالتدريب >عرفة احتياجات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية من جهةS وتصميم وتنفيذ البـرامـج الـقـادرة عـلـى
تلبية هذه الاحتياجات من جهة أخرىS من شأنه أن يحسن مستوى إعداد
وتنفيذ هذه البرامجS ويؤدي بالتالي إلـى زيـادة الـعـائـد مـنـهـا. ولـعـل شـحـة
الأشخاص ا>ؤهلa علميا وعمليا من بa أهم العوامل التي حدت من مقدرة
هذه ا>ؤسسات على القيام با>سؤولياتS وا>هام ا>وكولة إليها علـى أفـضـل

وجه zكن.
ب-السمات ا�ؤسسية:

ذكرنا سابقا أن المجال يتسع كثيرا لتحسa التنظـيـم وأسـالـيـب الإدارة
وسياسات وقوانa الوظائف العامة والتخطيط وا>يزانية في دول مـجـلـس
التعاون. ولا نضيف شيئا جديدا إذا أشرنا إلى أهمية تـأمـa اتـسـاق هـذه
العواملS التي تؤثر في سمات الإدارة ا>ؤسسيةS مع مـتـطـلـبـات أدوار هـذه

الدول في المجالات التقليدية والإ�ائيةS باستمرار.
فأهمية هذه العوامل معترف بها ولا تحتاج إلى توكيد. والدول ا>عـنـيـة
ليست بحاجة إلى تذكيرها بأهمية معرفة مواطن الضعف فـيـهـاS والـعـمـل
على علاجها لتمكa الإدارة من استعادة نجاعتهاS بل إنها بحاجة إلى رسم

معالم طريق واضح نحو تحقيق الهدف.
لا توجد إجابات جاهزةS فتمت علـى الـدوام اخـتـيـارات صـعـبـة بـسـبـب
اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومع ذلك فمن الخطأ
Sالفادح أن ننفي إمكانات الاستفادة من التجارب الدولية في التنمية الإدارية
aإذ وان كانت لا توجد قواعد جاهزة فإن التحدي الكبير الذي يواجه ا>هتم
بالتنمية الإدارية يكمن في ا>قدرة على تكييف وتطبيق ا>باد� العامة على
الظروف الخاصة. إن مواجهة هذا التحدي هي نقطة الانطلاق إلى العمل

ا>ثمر.
لقد ازداد مؤخرا الاهتمام بترشيد الإنفاق العام في دول مجلس التعاون
بسبب انخفاض العائدات النفطية. وقد أدى إلى زيادة اهتمام البعض منها
بالإصلاح الإداري لاستخدام مواردها ا>تاحة بأعلى درجة zكنة من الكفاءة.
لذا نوجز بعض الدروس ا>ستقاة مـن الـتـجـارب الـعـا>ـيـة فـي الإصـلاح

.(٤)الإداري علها تغير الطريق أمامها
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- نسيج الترابط والتشابك بe النظام الإداري والنظام الاجـتـمـاعـي١
السائد:

Sالنظام الإداري ككل والنظام الأوسع aإن الاعتراف بالتفاعل ا>تبادل ب
النظام الاجتماعي السائد من جهةS وبa أجزاء النـظـام الإداري مـن جـهـة
أخرىS يعزز قدرة القائمa على الإصلاح الإداري على تحديد نطاقه ومداه

بالنسبة لإمكانات إحداث التغير ا>طلوب.
إن القناعة بأن النظام الإداري ليس جهازا مستقلاS بل يتكون من أجزاء
مترابطة ومتفاعلةS وأن النظام ككل جزء من نظام أشملS لا يعني بالضرورة
أن الإصلاح غير zكن إلا في إطار مجمل العلاقات الاجتماعية ولا ينفي

إمكانية الإصلاح الجزئي.
إن التوكيد على التفاعل ا>تبادل بa أجزاء النظام الإداري وبa النظام
الإداري والنظم الأخرى يهدف إلى لفت نظر القائمa على الإصلاحS سواء
كان جزئيا أو شاملاS إلى أهمية آخذه في الحسبان في اختيار الاستراتيجية

ا>ناسبة.
وقد يفيد التنويه بأن الإصلاح الإداريS شاملا كان أو جزئياS يجب أن
يقوم على أساس دراسات تحليلية تبa مواطن الضعف والخلل وأسبابه في
الوضع القائم. إذ بعد التعرف علـى مـواطـن الـضـعـف والخـلـل فـي الـوضـع
القائم يثور السؤال حول نطاق الإصلاح شاملا أو جزئيا. فالتغيير ا>طلوب

لا يحدث �جرد معرفة عيوب الأوضاع القائمة في الجهاز الإداري.
فلا بد من اكتساب عناصر من داخل الجهاز الإداري ومن خارجه تكون

نواة للإصلاح وتلتزم بأهدافه ونتائجه.
- الإصلاح الإداري كجهد واع من الجهود ا�بذولة لتحقـيـق الـتـنـمـيـة٢

الوطنية:
يرى البعض من ا>هتمa بقضايا الإصـلاح الإداري أن ثـمـرات الجـهـود
التي �كن أن تبذل لتحقـيـق الإصـلاح الإداري تـكـون ضـعـيـفـةS إن أثـمـرت
أصلاS ما لم تكن جزءا مـن جـهـود تـرمـي إلـى إحـداث تـغـيـيـرات سـيـاسـيـة
واجتماعية أشمل. كما يرى البعض الآخر إمكانية إحداث الإصلاح الإداري
بربطه �تطلبات التنمية الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة. فـمـا لا يـدرك كـلـه لا

يترك كله.
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إلا أن إمكانية جني ثمار مـقـبـولـة بـربـط الإصـلاح الإداري �ـتـطـلـبـات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتوقف على وعي القيادات ا>سـؤولـة عـن
رسم السياسات الإ�ائية وإعداد وتنفيذ مخططاتـهـا بـأهـمـيـة دور الإدارة

فيها.
- أهداف واضحة ومحددة] معايير للكشف عن التقدم وترسيخ تقليد٣

النهج العلمي:
إن غموض أهداف الإصلاح الإداريS من جهةS وعدم توفر معايير واضحة
>عرفة مدى التقدم على طريق الإصلاح الإداريS من جهـة أخـرىS يـحـدان
Sمن فرص نجاح هذه الجهود. لذا فإن توضيح الهـدف وتـطـويـر مـؤشـرات
نوعية وكميةS للدلالة على مدى التقدمS يزيد من فرص نجاح الجهود ا>بذولة

في الإصلاح الإداري.
كما تتوقف ثمـرات الجـهـود ا>ـبـذولـة فـي الإصـلاح الإداري عـلـى مـدى
صحة وكفاية ا>علومات. إذ لا يجوز أن يقوم الإصلاح الإداري على أساس
ردات فعل ارتجالية قد تؤدي إلى مضاعفات أسوأ من ا>رض الذي استهدفه
الإصلاح. لذا لابد من تبني واستعمال الأسلوب العلمي في جميـع مـراحـل
الإصلاح الإداري. وهذا يتطلب ترسيخ تقليد النهج الـعـلـمـي فـي الإصـلاح

الإداري.
- القيادات العامل الحاسم في فرص نجاح الإصلاح الإداري٤

لا يتم الإصلاح الإداري بشكل آلي �جرد إجراء الـدراسـات والـتـعـرف
على مواطن الضعف واقتراح الحلول >عالجتها. إن الاقتناع بأهمية وضرورة
الإصلاح أولا ومن ثم تحديد نطاقه والوقت ا>ناسب له واحتواء الـعـقـبـات
التي �كن أن تحول دون وضعه موضع التنفيذS تتـطـلـب قـيـادة ذات كـفـاءة
عالية ونظرة مستقبلية مقتنعة بأهداف المجـتـمـع والإصـلاح الإداري. وقـد

تكون هذه القيادة من داخل الجهاز الإداري أو من القيادة السياسية.
إن نوعية القيادة التي توكل إليها مهمـة الإصـلاح الإداريS تحـدد وإلـى
درجة عاليةS فرص نجاح أو فشل الجـهـود الـتـي �ـكـن أن تـبـذل لـتـحـقـيـق

الإصلاح الإداري.
- توجيه الجهود الرامية إلى التنمية الإدارية:٥

إن الهدف النهائي من الإصلاح الإداري هو رفع كفاءة الأجهزة ا>عـنـيـة
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بإعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. و�ا أن مسؤوليات
Sومهام هذه الأجهزة تتوسع وتتنوع باستمرار بسبب عمليات التنمية الوطنية
فإن الحاجة تدعو إلى تأمa اتساق كفاءتها مع متطلبات ا>سؤوليات وا>هام

ا>وكولة إليها بصفة مستمرة.
لذا يثور السؤال: هل من الأفضل توجـيـه جـهـود الإصـلاح الإداري إلـى
الأجهزة التنفيذيةS أو إلى إقامة وتطوير أجهزة قادرة على تحقيق الإصلاح

الإداري بصفة مستمرة ?
�ا أن الإصلاح الإداري عملية مستمرةS فمن الواضح أن الحاجة تدعو
إلى إقامة وتطوير أجهزة قادرة على إحداث التغيير ا>طلوب فـي الأجـهـزة
التنفيذية. إلا أن ذلك يجـب ألا يـعـنـي وقـف الجـهـود الـرامـيـة إلـى إصـلاح
الأجهزة التنفيذية إلى أن تقوم الأجهزة القادرة على تولي مهمة الإصلاح.
وهذا يعني تحقيق نوع من التـوازن بـa الجـهـود ا>ـوجـهـة إلـى الإدارات

التنفيذية وتلك ا>وجهة إلى الأجهزة المختصة بالتنمية الإدارية.
- العنصر البشري هو ا�فتاح الأساسي:٦

التنمية الوطنية عملية مجتمعيةS الإنسان هـدفـهـا الـنـهـائـي ووسـيـلـتـهـا
الرئيسة.

فتحديث الزراعة وإقامة وتطوير صناعات تحويليـة وتحـسـa وتـعـمـيـم
الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالات محو الأمية والتـعـلـيـم
والرعاية الصحية الأوليةS وما يصاحـب ذلـك مـن تـوسـع وتـنـوع فـي فـرص
التعليم المجز�S وزيادة الكسب ا>ادي وتبديل في هيكلي الإنتاج واليد العاملة
من جهةS وما يرافق ذلك من تبديل من مفاهيم ونظرات وتقالـيـد وعـادات
ومواقف وتطلعـات الأفـراد مـن جـهـة أخـرىS تـتـطـلـب إدارة ذات قـوة مـرنـة
متفهمة لتوجيه قيادة مسيرة التنمية والتحكم في نظمها وسرعتها واحتواء

الآثار غير ا>قصودة التي �كن أن تصاحب مسيرتها.
بينا أن الكفاءة الإنتاجية سواء على مستوى النظام الإداري ككلS أو على
مستوى أجزاء منه تتوقف على «السمات الفنية» و «السمات الإنسانية». أن
Sسماته الفنية لرفع كفاءته aيرى العنصر البشري حاجة النظام إلى تحس
aأما أن ترى السمات الفنية للنظام حاجـتـهـا إلـى تحـسـ Sمعقولة ومقبولة
نوعية العنصر البشريS فغير معقول ولا مقبولS وحتى الكمبيوتر التي نعقد
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عليه آمالا كبيرة لتحسa مـسـتـوى كـفـاءة الإدارة فـإن سـر قـوتـه فـي إنـهـاء
«بالغة الغباء» وتحتاج إلى إنسان ذكي ليستثمر غباءها في خدمة الإدارة.
إن نوعية العنصر البشري ا>تاح للأجهزة العادية و>ؤسسات وشـركـات
القطاع العام �ثابة البنية الأساسية لها. وما لم يتوفـر الـعـنـصـر الـبـشـري
ا>طلوبS كما ونوعاS تضعف البنية الأساسية. لذا فإن توفير البنية الأساسية

يستحق أن يتصدر أولويات استراتيجية الإصلاح الإداري.
وإن كان العنصر البـشـريS بـصـفـة عـامـةS يـنـبـغـي أن يـتـصـدر أولـويـات
استراتيجية الإصلاح الإداريS فإن توفير القيادات النابهة >واجهة تحديات
مسؤوليات ومهام عمليات التنمية الوطنية ينبغي أن تحظى بأولوية خاصة

في استراتيجية الإصلاح الإداري.
- الالتزام السياسي الحقيقي:٧

مهما كانت سياسات واستراتيجيات الإصلاح الإداري سليمةS فإن ثمار
الجهود ا>بذولة مرهونةS وإلى درجة كبيرةS �دى الالتزام السياسي الحقيقي

بها.
إن الالتزام السياسي الحقيقي لا يعني مجرد الالتزام اللفظيS أو ا>وافقة
على البرنامج وتوفير ا>وارد اللازمة لهS بل قبول التغييرات التي �كـن أن
يتطلبها الإصلاح �ا في ذلك التغييرات في سلوك القيادة السياسية ذاتها.
فما لم يتمتع الإصلاح الإداري والقيادات القائمة عليه بالالتزام السياسي

الحقيقيS فإن فرص النجاح تبقى ضئيلة إن وجدت.
يذكر أننا ملنـا إلـى الاعـتـقـاد بـإمـكـانـيـة إحـداث الإصـلاح الإداري دون
الانتظار إلى إصلاح أشمل يتناول مجـمـل الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة بـربـطـه

)٣- �٧تطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فكما يستدل من الشكل (
فإن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تصميـمـهـا فـي إطـار
توجهات التنمية الوطنية تحدد مسؤوليات ومهام الجهاز الحكومي العـادي
والقطاع العام. و�قارنة مصادر توليد كفاءة الجهاز (عناصر السمات الفنية
Sوالإنسانية) ا>توفرة فعلا مع اللازمة لرفع كفاءة الإدارة إلى ا>ستوى ا>طلوب
يتم التعرف على التعديلات و/أو التغييرات اللازم إحداثها. وفي ضوء هذه
ا>عرفة يجري وضع خطة للإصلاح الإداري تكون جزءا من خطة التـنـمـيـة

الاقتصادية والاجتماعية.
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وقد حرصنا عك التوكيد على أهمية وعي والتزام القيادات بالإصـلاح
الإداري كشرط ضروري من شروط نجاحه. إذ أن توفـر درجـة عـالـيـة مـن
الالتزام السياسي الحقيقي بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد لا
يعني بالضرورة نفس درجة الالتزام-إن وجد أصلا-بالإصلاح الإداري. وهنا
يكمن تناقضS قد يبدو غريبا لأول وهلة. و�كن توظيف مثل هذا التناقض
لصالح الإصلاح الإداري وبالتالي لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فقد بينا سابقا أن كفاءة دور الحكومة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

تسهم في رفع درجة الثقة بالنظام السياسي وقياداته وتعزز شرعيته.
فإذا تكونت قناعة كافيةS لدى القيادات السياسية بأهمية دور الإصلاح
الإداري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالـتـالـي فـي
تعزيز الثقة بالنظام السياسي السائدS ففي الغالبS أنها ستكون أكثر التزاما

بالإصلاح ا>طلوب.
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مجلس التعاون والطريق إلى
تعزيز مسيرة التنمية

كانت ولادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الست-البحرين وقطر والإمارات وعمـان والـكـويـت

 تجسيدا لتقليد التـعـاون١٩٨١والسعودية-في مايـو 
بـa هـذه الـدول وتـزايـد إدراكـهـا بـأهـمـيـة وفـوائـد
التعاون والعمل ا>شترك بـيـنـهـا فـي إرسـاء قـواعـد
الأمن والاستقرار في ا>نطقة من جهةS وفي تعزيز
قدراتها على مواجهة تحديات تحقيق أهدافها في
Sكنz التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأسرع وقت

من جهة أخرى.
وقد انطلقت مسيرة التعاون والعمـل ا>ـشـتـرك
بa هذه الدول من المجال الاقتصادي. ففي الشهر
التالي لولادة المجلسS وضعت الاتفاقية الاقتصادية

 و)ت١٩٨١ يونيو ٨بa دول المجلس في الرياض في 
.١٩٨١ نوفمبر ١١موافقة المجلس الأعلى عليها في 

وقد � البدء في تطبيق هذه الاتفاقية في مجالات
تحرير التجارة والنقل البـري والـبـحـري وzـارسـة

S كما١٩٨٣ مارس ١النشاط الاقتصادي اعتبارا من 
� إقامة مؤسـسـة الخـلـيـج لـلاسـتـثـمـار بـرأسـمـال

 نوفمبر٣٠) مليون دولار ومقرها الكويتS في ٢١٠٠(

8
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١٩٨٣.
إن قصر الأفق الزمني لقيام مجلس التعاون من جهـةS وحـداثـة تجـربـة
التعاون والعمل ا>شترك في المجال الاقتصادي من جهة أخرىS لا يسمحان
بتقو� مدى تقدم المجلس نحو تحقيق الأهداف التي قام من أجلها بصفة
عامةS كما لا يسمحان بالحكم على أثر تطبيق الاتفاقـيـة الاقـتـصـاديـة فـي

بعض المجالات في هذا الوقت ا>بكر.
لهذاS لعل محاولة استشراف بعض معالم الطريق إلى جني أفضل الثمار
ا>مكنة من التعاون والعمل ا>شترك بa هذه الدولS أفضـل zـا �ـكـن أن

تقدمه هذه الدراسة.
من الناحية ا>ؤسسيةS إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نوع من
التجمع الإقليمي. لذا من ا>فيد التعرف على بعض أهم العوامل الأساسية
التي �كن أن تعزز فرص نجاح التعاون الإقليمي عامة ومدى توفرها و/أو
إمكانات توفيرها في إطار تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- مفهوم الإقليم١
بصفة عامةS �كن النظر إلـى الإقـلـيـم مـن مـنـظـاريـن: الأول فـي إطـار

الدولة الواحدة والآخر في إطار تجمع بa دولتa أو أكثر.
ففي إطار الدولة الواحدةS يتعلق مفهوم الإقليم بوحدة جغرافية أصغر

من الرقعة الجغرافية للدولة.
 لذا يتولد مفهوم الإقليم في إطـار الـدولـة الـواحـدة مـن خـلال عـمـلـيـة
تجزيئية للرقعة الجغرافية للدولة. ويتوقـف عـدد الأقـالـيـم الـتـي �ـكـن أن
تقيمها أي دولة على الأهداف التي تسعى إلى تحقيـقـهـا مـن خـلال إقـامـة
الأقاليم من جهة وعلى عدد من العوامل ا>تشابكةS السياسية والاقتصادية
aمن جهة أخرى. وأما مفهوم الإقليم في إطار دولت Sوالاجتماعية والإدارية
أو أكثرS فيتولد من خلال عملية تجميعية للرقـعـة الجـغـرافـيـة لـدولـتـa أو
أكثر. وكما سيتبa لنا فيما بعدS لابد من توظيف كلا ا>فهومSa في إطار
تكامليS فيما له علاقة �حاولة التعـرف عـلـى بـعـض مـعـالـم الـطـريـق إلـى
تعزيز فرص نجاح التعاون والعمل ا>شترك بa دول مجلس التعـاون لـدول

الخليج العربية.
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- مدى توفر شروط نجاح التعاون بين دول المجلس٢
هل يكفي توفر العامل الجغرافيS قرب أو جوار دولتa من دول منطقة
جغرافية واحدةS لإرساء قواعد تعاون إقليمي حقيقي بينها ? وإن كان العامل
الجغرافي من العوامل الأساسية لقيام تعـاون بـa دولـتـa أو أكـثـرS إلا أنـه
شرط غير كاف. فالواقع حافل ليس فقط بانعدام التعاونS بل وفي العداوة

والخصومة بa دول متجاورة في منطقة جغرافية واحدة.
تتعزز فرص نجاح التعاون الإقليمي بتوفر عاملa آخرين بالإضافة إلى
توفر العامل الجغرافيS يتعلق العامل الأول بتوفر سمات مشتركة بa دول
التجمع الإقليميS ويتعلق العامل الآخر بأهداف مشتركة بينها تسـعـى إلـى

تحقيقها.
ولعل العامل السياسي من بa أهم الأسس ا>شتركة التي تحـددS وإلـى
درجة كبيرةS فرص نجاح تعاون إقليـمـي حـقـيـقـيS فـالـعـبـر الـتـي �ـكـن أن
تستخلص من تجارب مختلف �اذج التعاون الإقليمي في مختلف مـنـاطـق
العالم تشير بوضوح إلى أن العوامل السياسية تتصدر ا>عـوقـات الـرئـيـسـة
التي تحد من مدى نجاح التعاون الإقليمي الحقيقي. إن توفر )اسك سياسي
aشرط أساسي لدفع عملية التـعـاون الإقـلـيـمـي وتـأمـ Sحقيقي لا ظاهري

استمرار انطلاقها في الاتجاه الصحيح.
إن التوكيد على أهمية العامل السياسي في دفع عملية التعاون الإقليمي
وتطويرها لا ينفي بالضرورة إمكانات أي تعاون مثمر في ظل غياب الحـد
الأدنى من تجانس القواعد السياسية بa دول التجمع الإقليميS كمالا يعني
أن تقوية التماسك السياسي من خلال شكل من أشكال التكامل أو الاندماج

السياسي يجب أن تسبق عملية التعاون في المجالات الأخرى.
Sفمن ا>مكن أن تنطلق عملية التعاون الإقليمي من المجال الاقـتـصـادي
وتعبد الطريق إلى مراحل التماسك السياسي. ولكن لابد من الإشارة إلـى
أنه قد يصعب الاستمرار في توسيع وتعميق التعاون في مختلـف المجـالات
الاقتصاديةS ومختلف المجالات الأخرى دون عمل مواز نحو إرساء وتطوير

قواعد التماسك السياسي.
إن وحدة اللغة والدين وتشابه الـتـراث والـعـادات والـتـقـالـيـد والـروابـط
الاجتماعية بالإضافة للموقع الجغرافي تشكل رصيدا قويا لقيام وتـطـويـر
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تعاون مثمر بa دول مجلس التعاون. كما أن التشابه في الهيكل الاقتصادي
وفي عوامل الوفرة والندرة للموارد الطبيعية والبشرية والتقارب في النظم
الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة وصـغـر الحـجـم الـنـسـبـي وحـداثـة
الاستقلال السياسي >عظم دول المجلس من جهةS والتطلع إلى إرساء قواعد
الأمن والاستقرار في ا>نطقةS وإلى تحقيق أهـداف الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية بأسرع ما �كنS من جهة أخرىS تشكل حوافـز قـويـة لإقـامـة

وتطوير تعاون مثمر بينها.

- الثمار المرجوة من التعاون بين دول المجلس٣
يذكر أن هذه الدراسة توصلت إلى أن التنمية التي تحققت في كل من
دول مجلس التعاون كانت أقل من التنمية ا>مكن تحقيقها لو )كـنـت هـذه
الدول من الاستفادة من مواردها ا>تاحة بأعلى درجة zكـنـة مـن الـكـفـاءة
خلال الفترة ا>اضية. ويذكر أيضا أن هذه الـدراسـة خـلـصـت إلـى أهـمـيـة
إعادة توجيه مسيرة التنمية في هذه الدول بشكل يتيح لها تحقيقS أفضـل

عائد zكن من مواردها ا>تاحة في ا>رحلة القادمة.
من ا>ؤمل أن يؤدي التعاون بa دول المجـلـس إلـى رفـع كـفـاءة مـواردهـا
ا>تاحة zا يتيح جني ثمار أفضل لكل منها على حدة ولمجمـوعـهـا كـوحـدة

واحدة. فكيف �كن تحقيق هذا الأمل ?
إن حجم السكان من جهةS ومستوى دخل الفرد من جهة أخرىS يحددان

حجم القوة الشرائية وبالتالي حجم السوق ا>توفر في ا لدولة.
فحجم السكان من العوامل التي تحدد حجم الطلب على السلع والخدمات
من جهةS كما تحدد حجم القوة العاملة اللازمة لمختلف النشاطات الاقتصادية
والاجتماعية من جهة أخرىS وكلما زاد الطلب زاد حجم الوحدات التي تنتج
السلع وتوفر الخدماتS وكلما زادت بالتالـي فـرص خـفـض تـكـالـيـف إنـتـاج
السلع وتوفير الخدماتS أي كلما زادت فرص تحسa كفاءة استغلال ا>وارد

ا>تاحة. ومن هنا تنبع أهمية عدد السكان كمعيار للحجم.
 تعتبر دول مجلـس١- ٨وباستثناء السعوديةS وكما يستـدل مـن الجـدول 

التعاون صغيرة الحجم نسبياS على أساس معيار حجم السكان أو ا>ساحة
على السواء.
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 مليون نسمة في منتصف٬١٥ ٥٧٢فقد بلغ مجموع سكان دول المجلس 
 مليون نسمة في٤٬٦٧٢ مليون نسمة في السعوديةS و ١٠٬٤: منها ١٩٨٣عام 

 aمليون٠٬٢٨١بقية الدول الخمس والتي تراوح عدد السكان في كل منها ب 
 مليون نسمة في الكويت.١٬٧نسمة في قطرS و 

ولا يقتصر الفرق بa السعودية وبقية دول المجلس على حجم السكـان
بل يتعداه إلى ا>ساحة أيضا. فبينما مجموع سكان خمس من دول المجلس

% من سكان السعودية٤٥S(البحرين وقطر والإمارات وعمان والكويت) يساوي 
% من مساحة السعودية.١٩٬٣فإن مساحة هذه الدول الخمس تساوى فقط 

 عدم اتساق الخارطة السكانية مع الخارطة١- ٨ويتضح لنا من الجدول 
 aحيث تراوحت كثافة السكان ب Sنسمة٣٩١ نسمة في عمان و ٤الجغرافية 

.١٩٨٣ نسمة على مستوى الدول الست ككل عام ٦في البحرين و 
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) يتمتع الفرد في كل من دول المجلس بقوة٢- ٨وكما يستدل من الجدول (
شرائية مرتفعة نسبياS إلا أنه بالرغم من ارتفاع القوة الشرائية للفرد فـي
هذه الدولS فإن حجم القوة الشرائية ا>توفرة في كل منهاS وبالتالي حجم
السوقS يعتبر صغيرا نسبياS باستثناء السعوديـةS فـيـمـا لـه عـلاقـة بـإقـامـة
بعض الصناعات والاستفادة من مزايا الحجم الكبير. فبينما بـلـغ مـجـمـوع

 مليون دولار كان إجمالي٢٠١٩٧٦إجمالي الناتج القومي في دول المجلس الست
 مليون دولارS أي أن حجم الـقـوة١٢٧١٩٢الناتج القومي للسـعـوديـة وحـدهـا 

% من إجمالي حجم القوة الـشـرائـيـة لـدول٦٣الشرائية للسـعـوديـة يـسـاوي 
% من إجمالي القوة الشرائية لبقية دول المجلس.١٧٠المجلس الستS و 

Sباستثناء السعودية Sيتضح لنا من العرض السابق صغر حجم دول المجلس
من جهةS وضعف اتساق الخارطة الاقتصادية مع الخارطة السياسـيـة مـن
جهة أخرى. وهذا الواقع يشكل فرصة وتحديا في آن واحد لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية. أما الفرصة فمن السهل بيانهاS وأما مواجهة التحدي
فتكمن في مقدرة مجلس التعاون على الاستفادة من الفرص ا>تاحة للتعاون

ا>ثمر بa دول المجلسS وجني أفضل عائد zكن من مواردها ا>تاحة.
إن ضم الأسواق المحلية الست في سوق إقلـيـمـيـة واحـدة يـوسـع نـطـاق
السوق ا>تاحة ويولد سوقا ذات قـوة شـرائـيـة كـبـيـرة لا تـتـيـح فـقـط إقـامـة
صناعات ذات حجم كبير بل وتعزز فرص منع التكرار والتنافس بa الأسواق
المحلية. فكما هو معلومS فقد انتهجت هذه الدول سياسات zاثلة لتـنـويـع
مصادر الدخل فيهاS وأقامت مجمعات صناعية ضخمة خاصة في مـجـال
الصناعات البتروكيماوية. فالتعاون يتيح فرصا أفضل للتنسيـق والـتـكـامـل
وتغليب التعاون على التنافس بa الصناعات القائمة حالياS أو الصناعـات

التي �كن أن تقوم مستقبلا.
ومن زاوية أخرىS فإن التشابه في الاستيراد والتصدير من جهةS وضيق
الأسواق المحلية من جهة أخرىS يضعفان القوة التفاوضية لهذه الدول مـع
العالم الخارجي. لهذا فالسوق الإقليمي يـتـيـح فـرصـا أفـضـل لـهـذه الـدول
Sالتصدير والاستيراد علـى الـسـواء Sلتقوية مراكزها في التجارة الخارجية
والحصول على شروط أفضل للتبادل التـجـاري مـع الـعـالـم الخـارجـي. ولا
Sمشروعات الإنتاج ا>باشر aتقتصر فوائد التعاون على فرص التكامل ب
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Sومـشـروعـات الـهـيـاكـل ا لأسـاســيــة Sفـي مـجـالات الـصـنـاعـة وغـيـرهـا
الاقتصادية والاجتماعيةS وكذلك مشروعات الخـدمـاتS بـل تـتـعـداهـا إلـى
مجالات الابتكارات والتـكـنـولـوجـيـا. فـكـمـا هـو مـعـروف تـتـجـه الابـتـكـارات
والتطورات التكنولوجية نحو الوحدات الكبيرة. لذا فـإن إمـكـانـات الـتـقـدم

على طريق الابتكارات وتطوير التكنولوجيا تتعزز بالتعاون الإقليمي.
ومن ا>ؤمل أن يؤدي التعاون بa دول مجلس التعاون من خلال ما يترتب
من علاقات سياسية واقتصادية مع بقية الدول العربية ودول العـالـمS إلـى
حشد أفضل للموارد ا>تاحة لدول المجـلـسS وتحـسـa كـفـاءة تـخـصـيـصـهـا
واستخدامها في إطار الأهداف التي تسعى هذه الدول إلى تحقيقها. ومن
Sشأن ذلك أن يحول الإنجاز ا>مكن في إطار ا>وارد ا>تاحة إلى إنجاز فعلي
ويتيح مزيدا من اتساق الخارطة الاقتصادية مع الخارطة السياسيةS ويدفع
إلى توسيع وتعميق التعاون والعمـل ا>ـشـتـرك بـa هـذه الـدولS ويـؤدي إلـى
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مزيد من التماسك السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
إلا أن ذلك لا �كن أن يحدث تلقائيا. فالنتائج النهائية >شروع التعاون

تتوقف على مدى سلامة إعداد وتنفيذ هذا ا>شروع.

- نحو الطريق إلى جني أفضل الثمار الممكنة: سياسات ووسائل٤
وسبل التعاون:

أشرنا سابقا إلى النظر إلى مفهوم الإقليم من منظارين: الأول تجزيئي
في إطار الدولة الواحدةS والآخر تجميعي في إطار تجميع دولتa أو أكثر.
وكما هو معلوم فالتنمية ا>توازنة لا تعني فقط بالتوازن بa القطاعات
aالأفـراد والـفـئـات بـل وبـ aتوزيع ثمار التنمية لـيـس فـقـط بـ aبل بتحس
الجهات أيضا. وكما هو معروفS يوجد تباين بa أقاليم العديد من الدول
بالنسبة >ستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت فيهاS حيث
يوجد في داخل الدولة الواحدة أقاليم متقدمة وأخرى متأخرة نسبيـا. ولا
يعود السبب في هذه الفروقات إلى تباين مهم في عوامل الوفرةS أو الندرة
Sبل إلى عوامل عديدة متفاعلة Sهذه الأقاليم aالنسبية في ا>وارد الطبيعية ب
ولعل سياسات وخطط التنمية التي اتبعتها مثل هـذه الـدولS مـن بـa أهـم

العواملS إن لم تكن أهمها جميعا.
ففي أغلب الأحيان لا يحظى البعد ا>كاني بالاهتمام الكافي في سياسات
وخطط التنمية في الدول النامية بصفة عامة. وبسبب إهمال البعد ا>كاني
أو ضعف الاهتمام به يتم توطa العديد من مشروعات التنميـة فـي بـعـض
الأقاليمS بينما لا يتم توطa مشروعات ذات شأن كبيـرS إن � أصـلاS فـي
بقية الأقاليم. ومن الطبيعي أن تتقدم الأقاليم التي تحظى بنصيب وافر من
الاستثمارات العامة أكثر من بقية الأقاليم الأقل حظوةS وتصبح أكثر جاذبية
>زيد من استثمارات القطاع الخاصz Sا يتيح مزيدا من التقـدم وارتـفـاع
مستويات ا>عيشة في الأقاليم المحظيةS وتتسع الفجوة التـنـمـويـة بـa هـذه

الأقاليم وبقية أقاليم الدولة الواحدة.
إن الفروق في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتمـاعـيـة بـa أقـالـيـم
الدولة الواحدة والتي لا تعودS في ا>قام الأولS إلى فروق مهمة بa الأقاليم
في الهبات الطبيعيةS بل بسبب إهمال البعد ا>كاني في سياسات التنـمـيـة
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وخططهاS وإن كانت تؤدي إلى زيادة النمو في ا>دى القصيرS إلا أنها تعيق
فرص استغلال كامل ا>وارد ا>تاحة وتحول دون تحويل التنمية ا>مكنة إلى

إنجازات فعليةS في ا>دى الطويل.
وقد تنامي مؤخرا إدراك ا>هتمa بقضايا التنمية بأهمية تحقـيـق قـدر
من التوازن بa مختلف الأقاليم لتعزيز فرص تحقيق أفضل عائد zكن من
ا>وارد ا>تاحة وفي إطار هذا الإدراك ازداد الاهتمام بالتخطيط الإقليمـي
كوسيلة لتقليل التباين بa مختلف الأقاليم وتحقـيـق أكـبـر قـدر zـكـن مـن

التوازن بينها.
تبa لنا وجود فروق بa دول المجلس بالنسـبـة >ـعـايـيـر حـجـم الـسـكـان
وا>ساحة والقوة الشرائية والشوط الذي قطعته كل منها على طريق التنمية
aوتتوقف احتمالات تقليص أو توسيع الفوارق ب Sالاقتصادية والاجتماعية
هذه الدولS في ا>قام الأولS على الخيارات التي يختارها مجلس الـتـعـاون

لتوجيه التنمية في دوله.
إن خيار عدم التخطيط على مستوى دول مجلس التعاون ككلS والاعتماد
على آليات السوق لتخصيص ا>وارد ا>تاحة هو أحد الخيارات التي �كـن
للمجلس أن يختارها. فما الذي �كن أن يؤدي إليه هذا الخيـار بـالـنـسـبـة

لتذويبS أو تركيز بعض الفروق القائمة حاليا?
إن الاعتماد على آليات السوق وإطلاق كامل الحريـة لـرأس ا>ـال و/أو
العمالةS يؤدي بصفة عامةS إلى توجه عوامل إنتاج السلع وتوفير الخدمات
من الأماكن حيث الإنتاجية الحدية لهذه العوامل منخفضة إلى تلك الأماكن
التي تتمتع �يزات نسبية معينة وإنتاجية حدية مرتفـعـة. ونـظـرا لـلـفـوارق
الحالية بa دول المجلس من المحتمل أن تؤدي الحرية ا>طلقة لانتقال رأس
ا>ال و/أو العمالة إلى زيادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي فـي الأمـاكـن
التي تتمتع �يزات نسبية على حساب الأماكن الأخرى. وإن كان هذا الخيار
قد يتيح عائدا أفضل للعمالة أو لرأس ا>ال في ا>دى القـصـيـرS إلا أنـه لا
يؤدي إلى تحقيق التوازن ا>طلوب بa ا>دى القصير والطويل من جهةS كما
يعمق الفوارق بa هذه الدولS بدلا من تقلـيـصـهـاS مـن جـهـة أخـرى. إذ أن
توطa ا>شروعات في مثل هذه الحالة لا يتم على أساس التكلفة والعـائـد
من ا>وارد في إطار دول المجلس ككل من جهةS وفي إطار التكاليف والعوائد
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في ا>دى القصير والطويل من جهة أخرى.
Sقطاعيا ومكانيا Sو�ا أن مجلس التعاون يصبو إلى تحقيق تنمية متوازنة
تتيح تحسa توزيع ثمارها بa الأفراد والفئات والجهات على السواءS فخيار
الاعتماد كليا على آليات السوق لا يتسق والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
فما الخيار الأكثر موائمة لتمكa المجلس من التوجه نحو الطريق إلى تحقيق

تنمية متوازنة قطاعيا ومكانيا?
إن القول: إن خيار الاعتماد على آليات الـسـوق وإطـلاق كـامـل الحـريـة
لانتقال العمالة ورأس ا>ال من مكان لآخر داخل دول المجلس قد يؤدي إلى
زيادة ا>يزة النسبية لبعض من دول المجلسS وتوسيع الفروق بينها لا يعنـي
بالضرورة شطب هذا الخيار نهائياS بل التبصر في كيفية استخدامه بشكل

يتيح الاستفادة من إيجابياتهS وتجنب سلبياته وآثاره غير ا>قصودة.
فإذا كان البعض من دول المجلس يتمتع حاليا �يزات نسبية قد تجذب
مزيدا من العمالة ورأس ا>الS فا>طلوب خيار لا يتيح فقط تعزيز ا>يـزات
النسبية ا>وجودة حاليا في بعض دول المجلس بل وأيضا خلق ميزات نسبية

في الدول الأخرى.
لذا ينطوي هذا الخيار على تنظيم وتوجيه انتقال رأس ا>ال والعـمـالـة
في إطار سياسة واضحة تأخذ بعa الاعتبار البعدين المحلي والإقليمي من
جهةS والتكلفة والعائد في ا>دى القصير وا>دى الطويل من جهة أخرى.

و�كن الاستفادة من نهج التخطيط الإقليمي على مستوى كل من دول
المجلس وعلى مستوى دول المجلس ككل لجني أفضل الثمار ا>مكنة من مثل

هذه السياسة.
) كيف �كن للتخطيـط الإقـلـيـمـي أن يـحـقـق الـربـط١- ٨يبa الشـكـل (

ا>طلوب بa البعدين ا>كاني والقطاعي في دولة الإمارات العربية ا>تحـدة
على سبيل ا>ثال لا الحصر.

) أن إعداد الخطط القطاعية �كن أن يتم فـي١- ٨يتضح من الشكل (
إطارين:

الأول: ترابط وتشابك أي قطاع مع بقية القطاعـات عـلـى مـسـتـوى كـل
إمارة.

والآخر: تشابك وترابط القطاعات على مستوى الدولة ككل.
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) في مجال الزراعة في إمـارة رأس الخـيـمـةS وإن١فا>شروع الجـديـد (
كان جديداS لا يعتبر مشروعا منفصلا بل كجزء من خطة القطاع الزراعي

في دولة الإمارات من جهةS وكجزء من خطة الإمارة من جهة أخرى.
) في مجال الصناعة في إمارة أبو ظبيS وإن٢كما أن ا>شروع الجديد (

كان جديداS فهو ليس مشروعا منفصلا عن خطة القـطـاع الـصـنـاعـي فـي
دولة الإمارات من جهة وخطة الإمارة من جهة أخرى.

وبنفس ا>نطق �كن أن ينظر إلى إقامة أي مشروع جديد أو إحداث أي
تغير على أي مشروع قائم في أي مجال من المجالات.

وكما في حالة الدولة الواحدة يتم إعداد الخطط القطاعية في كل من
دول المجلس في إطارين: الأول تنسيق القطاعات في خطة محليةS والآخر

).٢- ٨تنسيقها في خطة عامة على مستوى دول المجلس ككل الشكل (
وكما في حالة إعداد الخطط المحليةS فتـوطـa أي مـشـروع جـديـدS أو
إحداث أي تغيير على مشروع قائم في أي مجال من المجالات الاقتصادية
Sلا يتم �عزل عن خطة القطاع في الدولة ا>عنـيـة مـن جـهـة Sوالاجتماعية

وخطة القطاع على مستوى دول المجلس ككل من جهة أخرى.
ويتضح من ذلـك أن الخـطـط المحـلـيـة عـلـى مـسـتـوى كـل دولـة مـن دول

المجلس يجب أن تتم في إطار الخطة العامة.
ولابد من التذكير بأن مجرد تبني وإعداد الخطة العامة والخطط المحلية
في إطار نهج التخطيط الإقليمـي لا تـؤدي تـلـقـائـيـا إلـى تحـقـيـق أهـدافـهـا
ا>نشودة. فالنتائج النهائية >ثل هذه الخطط مرهونة �دى سلامة إعدادها
وتنفيذها. ولكي يأتي التخطيط الإقليمي بثماره ا>رجـوة يـحـتـاج إلـى قـدر
كاف من ا>علومات عن واقع وأولويات التنمية وا>ـوارد الـطـبـيـعـيـة وا>ـالـيـة
والبشرية في جل من دول المجلس ومقدرتهـا عـلـى تحـلـيـل اسـتـخـدام هـذه

ا>علومات في الخطة العامة والخطط المحلية على السواء.
ويذكر أن ضعف حصاد التنمية في كل من دول مجلس التعاون يعودS في
ا>قام الأولS إلى ضعف كفاءة تخصيص واسـتـعـمـال مـواردهـا ا>ـتـاحـة وأن
ضعف كفاءة سياسات وإدارة التنمية من بa أهم العوامل الـتـي حـدت مـن
كفاءة تخصيص واستخدام هذه ا>وارد خلال الفترة ا>اضيةS كما أن فرص
نجاح هذه الدول في تخصيص واستخدام مواردهـا ا>ـتـاحـة بـأعـلـى درجـة
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zكنة من الكفاءة في ضوء مواردها ا>تاحة وواقع وأولويات التنمية فـيـهـا
في ا>رحلة القادمةS مرهونة في ا>قام الأولS على فرص نجاح هذه الدول

في تحسa كفاءة سياسات وإدارة التنمية فيها.
ويذكر أيضا أن كفاءة سياسات وإدارة التنمية تتوقف على التفاعل ا>تبادل

بa الأفراد وا>ؤسسات والسياسات.
لذا فإن مسيرة التعاون بa دول مجلس التعاونS �ا في ذلك تبني نهج
التخطيط الإقليميS ستتعزز بالاهتمام بالأفراد وا>ـؤسـسـات والـسـيـاسـات

على مستوى الدول الأعضاء وعلى مستوى المجلس على السواء.
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ا�لحق الاحصائي

الملحق الإحصائي
 محتويات الملحق

جدول رقم :
- تطور إنتاج النفط العا>ي.١
- تطور إنتاج النفط في دول مجلس التعاون.٢
.١٩٨١- ١٩٧٥- مساعدات التنمية الرسمـيـة ٣
- تطور الإيراد والإنفاق العام في دول مجلس التعاون.٤
- الاستثمار والتغيير في الناتج المحلي.٥
- تطور عدد موظفي حكومات دول مجلس التعاون.٦
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المراجع

- باللغة العربية:١
- أسامة أمa الخوليS نظرة في إمكانات تكامل دول مجلس التعاون في المجال التكنولوجيS ورقة١

 Sالرياض S٢٠-  ١٧قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
.١٩٨٣ديسمـبـر 

- أسعد الراسS التكامل الاقتصادي في تجربتي السوق الأوروبية ا>شتركة ومجلس التعاون لدول٢
الخليج العربية. ورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج

 Sالريـاض S١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧العربية.
S٣S العـدد ٢٠- ارتورو إسرائيلS التنمية الإدارية وتنمية ا>ؤسساتS ا لتـمـويـل والـتـنـمـيـةS الجـزء ٣

.١٨-  S١٥ ص ١٩٨٣سبتمـبـر 
- الصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي والاجتماعيS دراسة حول تنمية ا>وارد البشرية والقـوى٤

.١٩٧٨العاملة في الوطن العربيS الكويتS ديسمـبـر 
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي٥

.١٩٨٣والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية ا>صدرة للبترولS التقرير الاقتصادي العربي ا>وحد 
/١٩٧٧- ا>عهد العربي للتخطيط بالكويتS أعمال حلقة نقاش حول قضايا التنمية والتخـطـيـط ٦

١٩٧٨.
٧ Sإدارة التنميـة Sالقاهـرة ٢٧- أحمد رشيد S١٩٧٠ دار النهضة العربية.
- أنطونيوس كرمS اقتصاديات التخلف والتنميةS مركز الإ�اء القومي بيروت٨
- برهان الدجانيS التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون في المجالa العربي والدوليS ورقة٩

٢٠-  ١٧قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةS الرياض 
.١٩٨٣ديسمـبـر 

١٠Sالتمويل والتنميـة Sالعمالة والأجور الحكومية: بعض ا>قارنات الدولية Sبيتر هيلر وآلان تيت -
.٤٦-  S٤٤ ص ١٩٨٣ سبتمبـر ٣ / العـدد ٢٠الجزء 

 سبتمبر٣/ العدد ٢٠-  بيير لانديل-ميلزS الإدارة: عامل مقيد للتنميةS التمويل والتنميةS الجزء ١١
.١٤-  S١١ ص ١٩٨٣

٢٢-  بول ستري­S كل حل يطرح مشكلة: لم تفشل اقتصاديات التنميةS التمويل والتنميةS المجلد ١٢
.١٦-  ١٤ ص S١٩٨٥ حزيـران ٢/ رقـم 

S سبتمبـر٣ / العدد ٢٠-  جاهانجير اموزيغارS إدارة الثروة النفطيةS التمويل والتنمـيـةS الجـزء ١٣
.٢٢-  S١٩ ص ١٩٨٣

١٤Sإمكانات التكامل الاقتصادي لدول الخليج في المجال النقدي والاستثماري Sحازم الببلاوي  -
-١٧ورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةS الرياض 

.١٩٨٣ ديسمـبـر ٢٠
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.١٩٧٠-  حمدي أمa عبد الهاديS الإدارة العامة في الدول العربيةS دار الفكر ا لعربيS القاهرة ١٥
-  حسa عمر منصورS تطوير القوى العاملة واختيار التقنية ا>ناسبة كأساس للتنمية والتكامل١٦

الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجيS ورقة قدمت إلى ندوة التكـامـل الاقـتـصـادي لـدول
مجلس التعاون لدول الخليج ا لعربيةS الرياض.

-  خليل النقيبS الإدارة التنموية للوطن العربـي (مـدخـل عـام)S مـعـهـد٫١٧ ١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧
.١٩٧٨) بيـروت ٢الإ�اء العربيS الدراسات الإدارية رقـم (

١٨Sمناطق الوطن الـعـربـي الأخـرى aدول المجلس وب aالتكامل الزراعي ب Sعلي aخالد تحس  -
 Sالرياض S١٧ورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية-

.١٩٨٣ ديسمـبـر ٢٠
٢S / رقم ٢٢-  ديباك لالS ا>فاهيم الخاطئة لاقتصاديات التنميةS التمويـل والـتـنـمـيـةS المجـلـد ١٩

.١٣- ١٠ ص ١٩٨٥حـزيـران 
٢٠Sالـتـمـويـل والـتـنـمـيـة Sقضايا التنويع الاقتصادي في البلدان الغنية بـالـنـفـط Sرودلف هابلتزل -

.١٣- ١٠ ص S١٩٨١ يونيـو ٢ / العدد رقـم ١٨المجلد 
٢١ Sا>ساعدات العربية ا>يسرة Sالجزء ١٩٨١- ١٩٧٥-  زبير إقبال Sالتمويل والتنمية S٢ / العدد ٢٠S

.٣٣-  S٣١ ص ١٩٨٣يونـيـو 
-  سعيد سعد مرطانS حتمية التعاون الخليجي لانتقاء التكنولوجيا ا>لائمةS ورقة قدمـت إلـى٢٢

 Sديسمبـر٢٠-  ١٧ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج الـعـربـيـة الـريـاض 
١٩٨٣.

 /٢٠-  ستيفن ب هاينمانS تحسa نوعية التعليم في البلدان الناميةS التمويل. والتنميةS المجلد ٢٣
.٢٠-  ١٨ ص S١٩٨٣ مـارس ١رقـم 

-  شيتال تشاندS دور السياسة ا>الية في تحقيق الاستقرار.. . قياسها وتقييم آثارهاS التمويل٢٤
.٤١-  ٣٨ ص S١٩٨٤ مارس ١ / رقـم ٢١والتنميةS المجلـد 

-  ضياء كمال عبدهS المخزون الاستراتيجي الإقليمـي لـلـحـبـوب فـي ظـل الـتـكـامـل الاقـتـصـادي٢٥
الزراعي لدول الخليج العربيةS ورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مـجـلـس الـتـعـاون

 Sالريـاض S١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧لدول الخليج العربية.
-  عبد النبي إسماعيل الطوخيS أهمية التكامل الخليجي في تطوير سياسات البحوث والتطور٢٦

Sورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخلـيـج ا لـعـربـيـة Sالتقني
 S١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧الريـاض.

-  إسماعيل صبري عبد اللهS نحو نظام اقتصادي عا>ي جـديـدS دراسـة فـي قـضـايـا الـتـنـمـيـة٢٧
 Sالهيئة ا>صرية العامة للكـتـاب S١٩٧٦والتحرر الاقتصادي والعلاقات الدولية.

-  علي أحمد سليمانS نظرية الاتحادات الجمركية في إطار التعاون الخليجيS ورقة قدمت إلى٢٨
 ديسمبـر٢٠-  ١٧ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج الـعـربـيـةS الـريـاض 

١٩٨٣.
-  عبد الوهاب حميد رشيدS نظرية التكامل الاقتصادي والتجارب ا>عاصرةS ورقة قدمت إلى٢٩

 ديسمبـر٢٠-  ١٧ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج الـعـربـيـةS الـريـاض 
١٩٨٣.

- علي خليفة الكواريS دور ا>شروعات العامة في التنمية الاقتصاديةS المجلس الوطني للثقافة٣٠
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.١٩٨١والفنون والآداب-الكـويـت 
-  عادل زكي محمد بلبلS التكامل التجاري بـa الـدول الأعـضـاءS مـجـلـس الـتـعـاون الخـلـيـجـي٣١

(مدخل كمي). ورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقـتـصـادي لـدول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج
.١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧العربيةS الريـاض 

-  فايز إبراهيم الحبيبS الدور الديناميكي لسياسة إحلال الواردات في تحقيق التكامل التنموي٣٢
بa دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةS ورقة قدمت إلى ندوة التكـامـل الاقـتـصـادي لـدول

 Sالريـا ض S١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
-  محمود الحمصيS خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتـنـافـريـةS مـركـز دراسـات٣٣

 Sبـيـروت S١٩٨٠الوحدة العربية.
-  محمد العوض جلال الدينS استراتيجية التكامل الخليجي في إطار التعاون العربي في تنمية٣٤

ا>وارد البشريةS ورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج
 .١٩٨٣ ديسمبر ٢٠-  ١٧العربيةS الرياض 

-  مركز دراسات الوحدة العربيةS التجارب الوحدوية العربية ا>عاصرة: تجربـة دولـة الإمـارات٣٥
Sبحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة Sالعربية ا>تحدة

 Sبـيـروت S١٩٨١مركز دراسات الوحدة العربية.
-  محمد سلطان أبو عليS بعض مستتبعات صغر حجم الدول على التكامل الاقتصادي بالإشارة٣٦

إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيS ورقة قدمت إلى ندوة التـكـامـل الاقـتـصـادي لـدول
 S١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة.

-  محمد صادقS إدارة التنمية وطموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالـم الـعـربـي٣٧
.S١٩٨٠ ا>نظمة العربية للعلوم الإداريةSعـمـان ٢٠٠٠عام 

٣٨Sعائدات النفط وإدارة الـتـنـمـيـة aالتنمية في الأقطار ا>نتجة للنفط في الجزيرة العربية ب  -
 Sالبحريـن S١٩٨٠ ديسمبـر ٢٦-  ٢٤دراسة قدمت إلى الاجتماع السنوي الثاني.

٣٩Sالبترول وسياسات التنمية في بلدان عربية بترولية: النتائج ا>قصودة والآثار غير المحسوبة  -
 ينايـر١٦-  ١١دراسة قدمت إلى ندوة البترول والتغير الاجتماعي في الـوطـن الـعـربـيS أبـو ظـبـي 

١٩٨١.
- سلطة الأجهزة ا>ركزية في مراجعة ا>وازنات فيما يـتـعـلـق بـالـوظـائـف عـددا ودرجـةS دراسـة٤٠

ا>ركزية للخدمة ا>دنية في الدول العـربـيـةS قدمت إلى ا>ؤ)ر الأول عن تنظيـم وإدارة الأجـهـزة
.١٩٧ ٥ فبرايـر ٢٤-  ١٥الريـاض 

٤١ Sالتخطيط والتنفيذ a(دراسة غير منشورة).١٩٨٠-  التنمية في سوريا ب 
٤٢ Sالتخطيط والتنفيذ aالتنمية في الأردن ب S(دراسة غير منشورة).١٩٨٠-  محمد صادق 
-  التجربة الدولية في الإصلاح الإداري وآفاق التنميـة فـي ا>ـغـربS ا>ـمـلـكـة ا>ـغـربـيـةS مـجـلـة٤٣

.٧٧-  S٤٧ من ١٩٨٣الشئون الإداريةS السنة الأولىS العدد الأولS ينـايـر 
-  حول مواجهة النقص في بعض فئات القوى العاملة اللازمة للتنمية في الوطن العربيS ا>عهد٤٤

.١٩٧٨/ ١٩٧٧العربي للتخطيطS أعمال حلقة نقاش حول قضايا التنمية والتخطيطS لـعـام 
٤٥ Sالرياض معهد الإدارة العـامـة S١٩٦٥-  تطور الحكم والإدارة في ا>ملكة العربية السعودية.
 / العدد الثالث١٧S-  محبوب الحقS منظور عا>ي للحاجات الأساسيةS التمويل والتنميةS المجلد ٤٦
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.١٤-  S١١ ص ١٩٨٠سبتمـبـر 
-  محمد علي النقيS إمكانيات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في المجـال٤٧

Sورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية Sالصناعي
 S١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧الريـاض.

.١٩٨٥-  محمود عبد ا>ولىS العالم الثالث و�و التخلفS ليبيا-تونسS الدار العربية للكـتـاب ٤٨
-  محمد فرج الخطراويS التعاون الصناعي الإقليمي بa النظرية والتطبيقS ورقة قدمت إلى٤٩

 Sالـريـاض Sديسمبر٢٠-  ١٧ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربـيـة 
١٩٨٣.

- محمد هشام خواجكيةS آفاق التكامل الاقتصادي على ضوء اتفاقيـة مـجـلـس الـتـعـاون لـدول٥٠
الخليج العربيةS ورقة قدمت إلى ندوة التكامل الاقتصادي لدول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج

 Sالريـاض S١٩٨٣ ديسمبـر ٢٠-  ١٧العربية.
٥١Sالـتـمـويـل والـتـنـمـيـة Sالعمال الأجانب في البلدان العربية ا>نتجة للـنـفـط Sنعيم ا. الشربيني  -

.٣٧-  ٣٤ ص S١٩٨٤ ديسمبـر ٤/ رقم ٢١المجلـد 
 /٢١-  نانسي بيردسالS النمو السكانيS حجمه وآثاره على التنميةS التمويل والتنميةS المجـلـد ٥٢

.١٥- S١٠ ص S١٩٨٤ سبتمـبـر ٣رقم 
-  نورمان هيكز وآن كوبيشS تخفيض ا>صروفات الحكومية في أقل البلدان �وا: أين تقتطـع٥٣

٣ / رقـم ٢١الحكومات في أيام الشدة ? بعض الإجابات الأوليةS التمـويـل والـتـنـمـيـة المجـلـد رقـم 
.٣٩-  S٣٧ مـن ١٩٨٤سبتمبـر 

١٧-  هوليس ب تشينريS الفقر والتقدمS الخيارات أمام العالم الناميS التمويل والتنميةS الجزء ٥٤
.١٦-  S١٢ ص S١٩٨٠ يونـيـو ٢/ رقم 

-  وزارة العمل والشئون الاجتماعيةS دولة الكويتS أبحاث وأوراق ندوة الدراسات الإحصـائـيـة٥٥
.١٩٨٤ أبريل ١١- ٧العمالية بالدول العربية الخليجيةS الكـويـت 

-٣ ص ١٩٧٩ / ٣-  يوسف صايغS الاندماج الاقتصادي وذريعة السيادة الوطنيةS ا>ستقبل العرب ٥٦
٢١.
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الهوامــش

الهوامش

هوامش المقدمة
) >زيد من التفاصيل حول مستويات الإنتاج العا>يS وإنتاج أوبكS وإنتاج دول مجـلـس الـتـعـاون١(

.١٧٥ ص S١ انظر ا>لحق الإحصائيS جدول رقـم ١٩٨٣- ١٩٧٣خلال الفتـرة 
Sا>ـمـلـكـة ا>ـتـحـدة Sبلجيكـا Sنيوزيلندا Sإيطاليا Sايرلندا S(٢) دول السوق الصناعية تشمل أسبانيا
Sالـسـويـد Sالـدا�ـارك كـنـدا Sاسترالـيـا Sأ>انيا الاتحادية Sفنلندا Sفرنسا Sاليابان Sهولندا Sالنمسا
النرويجS الولايات ا>تحدةS سويسراS أيسلندا ولوكسمبورغ. تراوح نصيب الفرد من الناتج القومي

 a٦٢٥٠ دولارا في سويسرا ببنما كان ١٦٢٩٠ دولارا في أسبانيا و ٤٧٨٠في دول السوق الصناعية ب
 دولارا فـي١٧٨٨٠ دولارا في السـعـوديـة و ١٢٢٣٠ دولار في الـبـحـريـن و ١٠٥١٠دولارا في عـمـان و 

 انظر البنك١٩٨٣ دولارا في الإمارات العربية ا>تحدة عام ٢٢٨٧٠ دولار في قطر و ٢١٢١٠الكويت 
.٢٣٢ وجدول ص ١٧٥ ص S١ جدول ١٩٨٥الدوليS تقرير عن التنمية في العـالـم 

(٣) تشمل مساعدات نيجيرياS الجزائرS فنزويلاS إيرانS العراقS ليبياS السعوديةS الكويتS الإمارات
العربية ا>تحدة وقطر.

.١٧٦ ص ٣(٤) انظر ا>لحق الإحصائيS جدول رقم 

هوامش الفصل الأول
) تشمل هذه المجموعة عمانS ليبياS السعوديةS الكويتS والإمارات العربية ا>تحدة. وتعتبر بلدان١(

هذه المجموعة من البلدان النامية بالرغم من ارتفاع مستـوى نـصـيـب الـفـرد مـن الـنـاتج الـقـومـي
الإجمالي فيهاS بصورة مطلقة أو قياسا على مستوى نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في
اقتصاديات السوق الصناعية واقتصاديات أوروبا الشرقية التي لا تأخذ بنظام السوق على السواء.

) للوقوف على ابرز التطورات التي شهدتها مفاهيم التنمية منذ ظهورها انظر:٢(
Diana Conyers and Peter Hills, An introduction to Development Planning in The Third World (New

York: john Wiley & Sons,1984). Chpter 2, comcepts of Development pp.21-  37.

(٣) دول أوروبا الشرقية التي لا تأخذ بنظام السوق الأوروبية ا>شتركة.
(٤) للوقوف على دور إشباع الحاجات الأساسية في تحقيق أهداف التنمية والحوار الدولي حول
Sالتمويل والتنمية Sمفهوم الحاجات الأساسية انظر محبوب الحق: منظور عا>ي للحاجات الأساسية

.١٤-  S١١ ص ١٩٨٠ / العدد الثالثS سبتمبر ١٧المجلد 

هوامش الفصل الثاني
S أنظر البـنـك١٩٨٣ دولارا أمريكيـا عـام ١٦٢٩٠) كان نصيب الفرد من إجمالـي الـنـاتج الـقـومـي ١(

.١٧٥ ص ١ جدول ١٩٨٥الدولي تقرير عن التنمية في العام 
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هوامش الفصل الثالث
بيانات غير متوفرة

 هـS جدول١٤٠٢-١٣٩٠ا>صدر: السعودية: وزارة التخطيطS حقائق وأرقام منجزات خطط التنمية 
 من٨٣ / ٨٢ وأرقام ٧٢ ص ٤رقم 

ETU, Quarterly Economic Review, Saudi Arabia, No. 4, 1983 P. 2.

S١١ جدول ١٩٧٨ من بنك الكويت ا>ركزيS التقرير الاقتصادي لعام ٧٥ / ٧٤- ٧١/ ٧٠الكويت: أرقام 
.٣٧ص 

 جدول١٩٨٣ من بنك العرب ا>ركزي النشرة الإحصائية الفصليةS يناير-مارس ٨٢/٨١- ٧٦/٧٥أرقام 
١٦ ص ١٦

٨٤/ ٨٣- ٨٣/ ١٩٨٢ S١٩٨٣ من ETU. QER of Kuwait, Annual Supplement 1983. 10. P

 ص١٦٥ جدول رقم ١٩٨٣قطر: الجهاز ا>ركزي للإحصاءS المجموعة الإحصائية السـنـويـة-يـولـيـو 
٢٤٠.

 احتسبت من الكتاب الإحصائي السنـويS الإصـدار الحـادي١٩٨١- ١٩٧١عمان: النسب للسـنـوات 
 S١٦٣ ص ١٠٣ الجدول ١٩٨٢عشر.

 من.١٩٨١- ١٩٧٤البحرين. للسنوا ت 
IMF, Govt Finance Statistics Yearbook, Vol. VI, 1982, 419.

) للوقوف على بعض من ا>ناقشات حول قضايا ومشاكل خلق وتطوير قواعد اقتصادية خـارج١(
قطاع النفط ودور روابط ا>الية العامة في تحقيق ذلكS انظر:

أ-رودلف هابليتزلS قضايا التنويع الاقتصادي في البلدان الغنية بالنفط ? التمويل والتنميةS المجلد
.١٣- ١٠ ص S١٩٨١ يونيو ٢ / العدد رقم ١٨

 سبتمـبـر٣ / العـدد ٢٠ب-جاها نجير اموزيغارS إدارة الثروة النفطيةS التمويـل والـتـنـمـيـةS الجـزء 
.٢٢-  S١٩ ص ١٩٨٣

هوامش الفصل الخامس
) الفرق بa فترة الزيادة في إجمالي الناتج المحلي وفترة مجموع الاستثماراتS وكذلك الـفـرق١(

بa فترة الزيادة في الناتج المحلي غير النفطيS وفترة مجموع الاستثماراتS وهي سـنـة كـمـا هـو
S استعملت عن قصد باعتبار أن العائد من الاستثمار لا يحصل في٤٬٣٬٢٬١واضح من ا>عادلات 

نفس السنة التي يتم فيها الإنفاق بل في السنة التالية.

هوامش الفصل السادس
) أقامت ا>ملكة العربية السعودية الإدارة ا>ركزية للتنظيم والإدارة في وزارة ا>الية منذ منتصف١(

 استعانت الكويت بفريق من الخبراء لتطوير الجهاز الإداريS وكـان مـن١٩٧٧الستيناتS وفي عام 
بa التوصيات التي قدمها هذا الفريق إقامة وحدة مركزيـة لـلـتـنـظـيـم والإدارة فـي وزارة الـدولـة
للشؤون القانونية والإداريةS انظر: محمد توفيق صادقS تطور ا لحكم والإدارة في ا>ملكة العربية

.٢٠٠- ١٩٣ ص ١٩٦٥السعوديةS الرياضS معهد الإدارة العامة 
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الهوامــش

John E. Murphy, lmprovement of Organisation And Management ln Government of Kuwait, A restricted

report submitted to the Minister of State for Legal and Administrative Affairs November 1977.

(٢) للوقوف على بعض الأفكار الدولية ا>طروحة حول أهمية دور الإدارة في التـنـمـيـة والـتـنـمـيـة
/ العدد٢٠الإداريةS انظر.-بيير لانديل-ميلزS الإدارة. عامل مقيد للتنميةS التمويل والتنميةS الجزء 

.١٤-١١ ص ١٩٨٣ سبتمبر ٣
Sسبتمبر٣ / العدد ٢٠- ارتورو إسرائيلS التنمية الإدارية وتنمية ا>ؤسساتS التمويل والتنميةS الجزء 

.١٨-١٥ ص ١٩٨٣

هوامش الفصل السابع
) للوقوف على بعض ا>ناقشات والأفكار ا>طروحة حول اتجاهات السكان والعمال الأجانب في١(

البلدان العربية ا>نتجة للنفطS انظر:
نعيم أ. الشربينيS العمال الأجانب في البلدان العربية ا>نتجة لـلـنـفـطS هـل سـتـسـتـمـر انـدفـاعـة

.٣٧-  ٣٤ ص S١٩٨٤ ديسمبر ٤ / رقم ٢١التدفق ?S التمويل والتنميةS المجلد 
 M.Sadik. Manpower ln The 1980s, A paper submitted to the international Conference on industrial

Development ln The Gcc: The Expectations and Realities Bahrain, 26-  27 February ١٩٨٥.
) للوقوف على بعض ا>ناقشات الدولية حول دور السياسة ا>الية وا>فاهيم المختلفة لدى النقدي٢(

والكينزيa انظر:
١ / رقم ٢١شيتال تشاندS دور السياسة ا>اليةS قياسها وتقييم آثارهاS التمويل والتنميةS المجـلـد 

.٤١-٣٨ ص ١٩٨٤مــارس 
(٣) للوقوف على بعض الأفكار الدولية ا>طروحة حول أهمية نوعية التعلـيـم أنـظـر. سـتـيـفـن ب.

 مارس١ / رقم ٢٠هاينمانS تحسa نوعية التعليم في البلدان الناميةS التمويل والتنميـةS المجـلـد 
.٢١-١٨- ص ١٩٨٣

 /١٢ /١- ١١ / ٢٩(٤) طرحت هذه الدروس في ندوة حول الإصلاح الإداري في ا>غربS الربـاط 
. انظر محمد صادقS «التجربة الدولية في الإصـلاح الإداري وآفـاق الـتـنـمـيـة الـوطـنـيـة فـي١٩٨٢

-S٤٧ ص ١٩٨٣ا>غرب»S ا>ملكة ا>غربيةS مجلة الشؤون الإداريةS السنة الأولىS العدد الأولS يناير 
٧٧.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد توفيق صادق

× ولد في فلسطa عام ١٩٣١.
×   حصل علي درجة البكلوريوس وا>اجـسـتـيـر فـي الادارة الـعـامـة مـن
الجامعة الامريكية في بيروتS و ا>اجستير في ادرة التنمية ن جامعة هارفرد

ودكتوراه في التنمية من جامعة وسكنس عام ١٩٧٤م.
× شغل عددا من الوظائف الادارية والاستشارية.

× يعمل منذ سبتمبر ١٩٨٣ مستشارا في ا>عهد العربي للـتـخـطـيـط فـي
الكويت.

× له عدة مؤلفات منها :
١- تطور الحكم و الادارة في ا>مكة العربي السعودية .

٢- ادرة التنمية وطموحات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في العالم
العربي عام ٢٠٠.

العالم الثالث وتحديدات البقاء
تأليف : جاك لوب

ترجمة : أحود فؤاد بلبع
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